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  إنتفاء المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني
  حابس سالم ابراهيم الجبرالباحث/ 

  الملخص
راسة إلى ه ال ف ه ع الأردني،  ه فائها في ال ق ان ة و ة العق ول ان ال ب

ي ت  ن وال دها القان ي ح ة للإعفاء ال ن اب القان اف أح الأس ات ت ع  إث
ادت ( ني الأردني في ال اء الإخلال ٢٦١، ٢٤٧ال ة ج ة العق ول ه، إذ تع ال ) م

م ت ، أ ع ة ع العق اش امات ال ها، إذ أنهاالال ف أخ في ت ها أو ال م إلا  ف لا تق
اماته  ال فاء  ی على ال ار ال ي، ول  م ال إج ف الع الة ال ع اس
 ، اء ذل ائ م ج ها لل ي  ار ال ولاً ع الأض ی م ن ال اً،  ة ع العق

. ة ع العق اش امات ال الال فاء  م ال ة ع   ن
ات  ة ع  إث ة العق ول في ال راسة إلى أنه  أن ت ه أِشارت ال وعل
ادت  ني الأردني في ال ن ال دها القان ي ح ة للإعفاء ال ن اب القان اف أح الأس ت

ادة (٢٦١، ٢٤٧( ه، ح أشارت ال ة ن ٢٤٧) م ة العق ول ي عال ال ) ال
مة ل ل د ال لاً، أنه: "في العق ام م ف الال عل ت ة ت ة قاه أت ق ان إذا  ل

ة  ئ الة ج ان الاس ه، فإذا  خ العق م تلقاء نف قابل له وانف ام ال ى معه الال انق
د  ة في العق ق الة ال ة الاس ئ الة ال ل الاس ل ومِ ء ال قابل ال ى ما  انق

ائ ف ز لل ا  ه ل ة وفي  ".ال ی ال  خ العق  عل ال ى ال اً ت وأخ
ا فعل مع  ح  اش وص ل م ة  ة العق ول ام ال ع الأردني ت أح م ال

ع الأردني را م ال ا ق ع ه ة، ح  ق ة ال ول   .ال
ة: اح ف ات ال ل ني الأر  ال ن ال ة، القان ول فاء ال ة، ان ة العق ول دني ال

ة    .١٩٧٦ل
   أولاً: مقدمة

ج  ي د ن ه الف ني وعلى رأسه الف ن ال القان ه جان م الفقهاء  ی
)Demoge عق ل  ه ة ال ع اخلاله  ول ة ل عة العق ال ل  ) إلى الق

اماً على عات ا ه أن العق یلقي ال اً، وع لاً ص ه ت لاً  ه ولا م لغ فاً 
ا أن  ه، ف ه  اف عل د ت ف العق  ق ت ع ه إلا  أن الأخ  عل مفاده 
ة في الإخلال  اع " والغ ال عاق " ال قاً لل ت حق ة الغ ی ل ا ل الاش

. العق قاً  ح ل ه    العق وه عال 
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ة  اش امات ال الال اء الإخلال  ة ج ة العق ول ها تع ال ف م ت ، أ ع ع العق
ها، إذ أنها ف أخ في ت ي، ول  م  أو ال ف الع الة ال م إلا ع اس لا تق

ولاً ع  ی م ن ال اً،  ة ع اماته العق ال فاء  ی على ال ار ال ال إج
امات الال فاء  م ال ة ع ، ن اء ذل ائ م ج ها لل ي  ار ال ة ع  الأض اش ال

قابل أو  ف  ول إلى ال ا وج الع لاً، فه اً م ام ع ف الال ح ت  ، العق
ض أن  ف ة  ة العق ول ام ال د، وعلى ذل ف ق لغ م ال فع م ع ب  ال

أخ ف أو ال م ال ن ع ه، وأن  ف ی ب ق ال ف ل  اً واج ال اً ص اك عق  ه
أ في  اف ال ة إلا إذا ت ة العق ول م ال ه، فلا تق ه راجعاً إلى فعله أ إلى خ
اءلة  ل ل لاً، فلا م ي م ام ال الأج أ  في ال ، أما ح ی ی جان ال
اء  د إلى انق ه، ت ی  ي لا ی لل ة ع س أج اج الة ال ، ذل أن الاس ی ال

ام والإعف ا ما أشارت له الال ل، وه ام في ال ة، لأنه لا ال ول ادةاء م ال  ال
ني الأردني لعام ) م ا٢٦١( ن ال إذا أث ال أن " على أنه )١(١٩٧٦لقان

ة  ة قاه ائي أو ق ة أو حادث ف او أفة س ه  ي لا ی له  أ ع س أج ر ق ن ال
ان غ م ر  ن أو الاتفاق، أو فعل الغ أو فعل ال ق القان ان ما ل  ال م  ل

ة أو  ة القاه ني الأردني، ان الق ن ال قة أن القان ا ادة ال ح م خلال ال ح ی
ر، وعلى ائي أو فعل الغ أو فعل ال ادث الف راسة  ال ه ال ذل س م خلال ه

ني الأردن ن ال ة في القان ن ة ال ول   ي. حالات سق ال
  ثانياً: مشكلة الدراسة:

ة  اد ع الاق اض ة م أه ال ة العق ن ة ال ول اء ال ضع ان ة م تع معال
د إلى  ال الآخ ی اولها، لإن إتلاف أم ي ی ت ة الهامة ال ن ة والقان ا والاج

ان و  ار ال إق ن  ل جاء القان اد، ل ول والأف ات ال اد اق ر  اق ال ع إل ال
ان في  ه ال ت عل ا لا ی ا الإتلاف ر اس ل ه ق ال ة حق ا ر ل ع ال
ا  ه وم ه ام، وعل ها أ ال ت عل ة ولا ی ة العق ول في ال الات، وت ع ال

ة  ال ل إش راسةت ل  ال ئ ال ال ال ة في ال ول فاء ال بـ: "ما هي حالات ان
ة في القان ني الأردني؟".العق   ن ال

  ثالثاً: أسئلة الدراسة:
ة؟ - ة العق ن ة ال ول م ال  ما مفه

                                                 
ني الأردني رق ( )١( ن ال ة ٤٣القان د ١٩٧٦) ل ة رق الع س ة ال ر في ال ، ١٤٥٧م، ال

ه م تارخ  ل  ع   م.١/١/١٩٧٧و
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ة؟ - ة العق ن ة ال ول ان ال  ما هي أر
ة؟ - ة القاه  ما ه تع الق
ي؟ -  ما ه تع ال الأج
ة؟ - ن ة ال ول ها ال في ع ي ت الات ال   ما هي ال

  رابعاً: أهداف الدراسة
راس ف ال أتي:ته   ة إلى ما 

ة. - ة العق ن ة ال ول م ال ی مفه   ت
ة. - ن ة ال ول ها ال في ع ي ت الات ال ی ال  ت
ة. - ة العق ن ة ال ول ان ال ی أر  ت
ة. - ة العق ول فاء ال اب حالات ان ة  م أس ة القاه م الق ان مفه  ب
اب حالا - ي  م أس م ال الأج ان مفه ة.ب ة العق ول فاء ال  ت ان

  خامساً: أهمية الدراسة:
ة  ن ة ال ول فاء ال ني هام وه ان ضع قان نها ت م راسة  ة ال ع أه ت
ني  ن ال ة في القان ة  ضع له أه ا ال ني الأردني، فه ن ال ة في القان العق

ه، خاصة ازعات تقع  مات وال ال  وذل لأن أك ال ادث إتلاف الأم ة ح مع 
ع  ان وال ه ال ه وج عل اعاً لغ ة، ف أتلف مالاً أو م م اة ال في واقع ال
ضع م وه  نه ت في م ا ال م  ة ه ع أه ا ت ر، ل ا ال ل ه ب
ع على ز لل أن  أنه لا  ة، لأن الأصل  ة العق ن ة ال ول فاء ال  ان

اء  ع  ه ال اً، وذا اع فإنه  عل اً أو مع اءً ماد اء أكان اع الغ س
ل   .ل

  ثامناً: منهجية الدراسة:
لي، ح  ل صفي وال هج ال ام ال افها س اس راسة وأه لة ال اء على م ب

ا في  ه اد عل ، م خلال الاع ضع ال ان مع م اس ا ی ال أنه ع وج ال ج
فى  ة، فق اك لات ال ل في ال وال ي ت ة وال ان ادر ال انات م ال ال
راسة  لة ال ل م ل ض وت عة وع ا ح وم لي ل ل صفي وال ه ال ال ال  ال
ضعها  ة في م ة ال ال اع على وضع الإش ات ت ص ائج وت ل إلى ن ص ض ال غ

اج ل ال ل اح ال ح، واق وحة.ال اؤلاتها ال   عة ل
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  ولالمبحث الأ
الاستحالة (السبب الأجنبي) كسبب لانتفاء المسؤولية العقدية في القانون 

  الأردني
ا جاء في  ی  ش ة م ة العق ول فاء ال اب ان ا ال أس اول في ه س

ة ع  ة العق ول في ال ص، ح أنه  أن ت ني م ن ن ال  القان
ني الأردني في  ن ال دها القان ي ح ة للإعفاء ال ن اب القان اف أح الأس ات ت إث

ادت ( ه، ٢٦١، ٢٤٧ال ادة () م ة ٢٤٧ح أشارت ال ول ي عال ال ) ال
أنه:  ة ن  ام العق ف الال عل ت ة ت ة قاه أت ق ان إذا  مة لل ل د ال "في العق

ى معه ا لاً، انق ان م ه، فإذا  خ العق م تلقاء نف قابل له وانف ام ال لال
الة  ة الاس ئ الة ال ل الاس ل ومِ ء ال قابل ال ى ما  ة انق ئ الة ج الاس

." ی خ العق  عل ال ائ ف ز لل ا  ه ل ة وفي  د ال ة في العق ق   ال
ادة ( ا ن ال ني الأ ٢٦١ك ن ال ي عال ال) م القان ة ردني وال ول

ة، ق ي لا ی " ن على أنه ال أ ع س أج ر ق ن إذا أث ال أن ال
ان  ر  ة أو فعل الغ أو فعل ال ة قاه ائي أو ق ة أو حادث ف او أفة س ه  له 
ص  ح م خلال ال ن أو الاتفاق"، ح ی ق القان ان ما ل  ال م  غ مل

ا ائي أو فعل ال ادث الف ة أو ال ة القاه ني الأردني جعل م الق ن ال قة أن القان
م  ه وهي ع و ت ش اف ة إذا ت ة العق ول فاء ال اً لان ر س الغ أو فعل ال

فع. ة ال ان م إم قع، وع ة ال ان   إم
ن ة ال ول فاء ال راسة  حالات ان ه ال ة في وعلى ذل س م خلال ه

ادة  ادا إلى ن ال ني الأردني" وم ث فإنه واس ن ال ني  ٢٤٧القان ن ال م القان
امه  ،الأردني ه لال ف م ت ة ع ققة ن ة ال ة العق ول ل ال ی م ت عفي ال

ة  ول ة لل ال لا، أما  ا م ام أم ف الال عل م ت ة ت ة قاه أت ق العق إذا 
ادة  ع دت ال ار فق ح اب  ٢٦١الفعل ال ني أس ن ال قة ال م القان ا ال

ة  ة القاه ائي والق ادث الف ة وال او ل الآفة ال ي ال  ال الأج ها  الإعفاء م
. ) وفعل الغ ائ ور (ال ا ال   وخ

اب مع ة لأس ة ن ة العق ول في ال ي معها ت الة ال د وتع الاس ة ت
 ، ها  إرجاعها إلى س ،  ال الأول:إل ی أ ال اني:خ ال  وال ال

ع م  ة، فإن ال الأول ُ ة العق ول فاء ال ا تفع على ان ن دراس ي، ول الأج



  مجلة علمية محكمة                               المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٣٥٦٤

ق ال على  الي س ال ه، و م  ة بل تق ة العق ول ه ال فع  ا، لأنه لا ت دراس
ي، ال ا ال الأج عل  اني وال ق الآتي:ل   ول وف ال

  المطلب الأول
  شروط السبب الأجنبي

ة  ول ر ال ه ل  ت ق ت ووج ه ة، فق  ی ة ح ي ل ف ة ال الأج إن ف
ة ع  ول ا على ال ة ولا س ول ه ال رة على ه اء ذاتها، فهي ل مق ع الأش

ارات، ون ادث ال ة ال ح ة، ون أصل ف ن ة ال ول ة عامة في ال ا هي ف
ة عاق ة ال ول ي في ال   .)٢(الأج

ة  ة ال الأردن ي، ل جاء في ح ل د لل الأج ج تع م ولا ی
ا ولا   وثه ان في ح ائي ه ذل ال لا ی للإن ادث الف ة أو ال ة القاه أن: "الق

قعها ا" ت ه لا  دفعه ق نف اناً وفي ال ا ن الفقه في )٣(لا زماناً ولا م . ب
ی أد إلى  ب إلى ال أنه "كل أم غ م ف  ي فق ع تع ال الأج
ة أو حادثاُ  ة قاه ن إلا ق ، وه لا  ائ ال ر  وث ال ام أو ح ف الال الة ت اس

و  ائ ال اً أو فعل ال ائ و ف ه أرعة ش ن  أولهار أو فعل الغ و  أن 
قع  ل ال ام ه فع  وثان ل ال ن م اأن  ه ی  وثال ة فعل ال ن ن ألا 

الة  اس لاً  ام م ف الال عل ت عها أن  ه را ه ی  أ م ن  ق او 
لقة"   .)٤(م

ي ال اح إلى تع ال الأج ل ال "كل أم غ   أشار إلى أنه:و
" ائ ال ر  اق ال ا أد إلى إل ، م ف الة ال ه اس ت عل ی ت ب إلى ال ، )٥(م

 ، ف الة في ال ه اس أ ع ل أم ی ي على  ع أقام ال الأج ا ال وذل لأن ه

                                                 
ا )٢( قي، إب س راه ١٩٧٥( ال وحة د ارات، أ ادث ال ة ع ح ن ة ال ول )، الإعفاء م ال
ة، صم ، القاه    .١٥٧رة، جامعة ع ش
ار رق  )٣( ة، ق ة ال الأردن ار م الة.١٩٦٩/١٩٩٧ق رات م ع   ، م
دة، محمد علي ( )٤( أة ١٩٩٩ف ة، م ن ال القان ة على الأع ة القاه ارئة والق وف ال )، أثار ال

رة، ص عارف، الإس   .١٥٤ال
ة، )، ١٩٩٩( الفقي، محمد علي )٥( ة الع ه ة ال ام وآثارها، دراسة مقارنة، م ف الال الة ت اس

ة،    .٧٨ص ،القاه
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، وأن لا ی لل ف الة في ال ه الاس ة ه ائ ن ال راً ل  ء وأن ض ه في ن ی 
الة.   الاس

م  قع وع ة ال ان م إم ي ع ا على ش ع اء ق أج ا س ی أن الفقه والق وم
ي،  ا ش ال الأج فع ه ة ال ان :إم ا على ال ه ض   س ت

  الفرع الأول
  شرط عدم إمكانية التوقع

ی لف الفقه في ت ي فق اخ و ال الأج ة ل ال اها في أما  ها ب م ی
ة، و م  ارج ة وال ي ال اها في ش فع، و م ی م ال قع وع م ال ي ع ش
ك م  ر م عة، اتف على ق ة، فإن الفقه في م ها ، غ أنه في ال ل ه ب ل ه

فع ان ال م إم قع وع ان ال م إم و ألا وهي ع ع على )٦(ال اء ق أج . غ أن الق
و  اها ض ى  اع اقعة ح فع في ال ان ال م إم قع وع ان ال م إم ي ع اف ش رة ت

ا  ة على أن ش ة ال الأردن هاد م ق اج د إلى الإعفاء، فق اس اً ی اً اج س
ة،  ة القاه ا في الق ه اف اج ت ان ال ا ال فع ه ان ال م إم قع وع ان ال م إم ع

الي ال ا ال ي و أنه:لأج ة ال  اء في ح ل ادث  ف ة هي ال ة القاه "الق
ا  الة دفعه ه ادث واس قع ال ان ت م إم ل دفعه ون ع قعه و ال لا  ت

ة" ة القاه ا في الق ه اف اج ت ان ال   . )٧(ال
خل في ي ت اث ال وف والأح افة ال عاد  ي اس ع قع  ان ال م إم عل  ف ع

وف  ت على ذل أن تع ال ة، و اب الأج ة الأس قعه م دائ ی ودراكه وت ال
اف ال  فع ب ة م ال ع ع م ق رة ال لة وال ة أو ال ش اث ال والأح
ة  ة مع قع في ل ة ال اقعة غ م ان تل ال اقعة إلا إذا  ال ع  ي، فلا  الأج

ل  ل في إذ لا ی اقعة نادرة ال ن ال وثها أو ان ت ة ح ان ة إم في تل الل
ة م اة ال ون ال ف م ش أل ود ال   .)٨(ح

ة ة ال الأردن ا جاء ل هاداً  وفي ه ه اج ق عل ه فقهاً وم ف عل "م ال
اعق الة دفعها وح أن ال قعها واس ان ت م إم ا ع ة ه ة القاه اً الق ي ان ش ة ال

                                                 
هاب محمد ب سع )٦( ومي، ع ال ام العق في ١٩٩٨( علي ب سع ال ها على الال الة وأث )، الاس

ة،  رة، جامعة القاه راه غ م وحة د ي، أ ن ال   .٣١٦- ٣١٥صالفقه الإسلامي والقان
ار رق  )٧( ة ق ة ال الأردن الة.٢٤٥/١٩٩٥م رات م ع   ، م
، ص )٨( جع ساب ، م هاب ب سع ومي، محمد ع ال   .٢٣٦ال
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ة  ل ة في ال ائ ة ال ال ال ة لأنه لا  في الأح ة قاه ل ق ار ت الأض ت 
ل  ها م ي ت ع وف ال ب وذل لقلة ال ا ال صاً في م وثها وخ قع ح ت
رة  ار إضافة إلى ان ن الأض ها  عها وت ف وق أل اه  أنه ل م ال ه ال ه

ادث ی ه ال ع ه ة"وق ة القاه ها ض وصف الق   .)٩(ق
ن  ة، وأن  ة قاه اك ق ال دفعه ل  ه ى ل اس ادث ح قع ال فإذا أم ت
جل  ه ف بل م جان ال عي عل قع لا م جان ال اع ال ادث غ م ال
ار  اص ال ي، وع عي لا ش ض ار م ا م ار ه اس فال اد م ال ع ال

عي ل ض وف ع  ال قع ال اد، وع ت ع جل ال قع هي ع ال م ال ع
عاق   .)١٠(ال

  الفرع الثاني
  شرط عدم إمكان الدفع

ي ال  ام ال الأج ه ش آخ ل قع ی ان ال م إم إلى جان ش ع
ا ال  أن  ق ه فع، ول ان ال م إم ة وه ع ة العق ول ه ال فى  فع وت ت

ن ا عل ت ة ت عاق على درجة م الع امه ال ف ال ی في ت ض ال ي ت ادثة ال ل
ا  فاد ه ی ل ل أمام ال ي أن لا س ع ا أنه  لاً،  اً م امه أم ه لال ف م ت
لاً، فلا  هقاً له لا م ان م ه إضافي أو  ه  انه تفاد إم ان  العارض، فل انه 

ي  ن امام س أج ةن عاق ة ال ول فع بها ال ف وت الة في ال ه اس أ ع   .)١١(ت
امه،  ع إت ف أو  ض ال ع ل ما  إزالة  د  اع العق ل أن ال في  ی م فال
و م  ، فلا ج ل ام ب ل ال ه، فإذا أه اع رته، واس ود ق ان ذل في ح ا  ال

ا الف  ه في ه ة لأن سل ة القاه الق ةال  ول اً لل ج اً م ض ُع خ
)١٢(.  

                                                 
ارها رق ( )٩( ة ق ة ال الأردن ة العامة ل ار اله الة.٣١٠/١٩٩٩ق رات م ع    ) م
جع س )١٠( ، م هاب ب سع ومي، محمد ع ال ، صال ل أن، ١٥اب ة  و ة ال الأردن ار م ق

الة.١٦٧١/٢٠٠٧رق  رات م ع   ، م
ر )١١( ان، أن ني الأردني، دراسة مقارنة في الفقه ٢٠٠٠( سل ن ال ام في القان ادر الال )، م

ني، الأردن، ص   .٤٥الإسلامي، ال القان
، صفاء تقي )١٢( او ة٢٠٠٥( ال ة القاه واه  )، الق وحة د ة، أ ول ارة ال د ال ها في عق وأث

اق، ص صل، الع رة، جامعة ال    .٣٤م
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ن  ره وأصله في ش أن ت فع  م ان ال م إم ال أن ش ع ی  وال
ه في ش  ره وأصل ت قع  م ان ال م إم لقة، وأن ش ع ف م الة ال اس

ع ي  و ال الأج قابل فإن فق أح ش ال ، و ی الة إلى ال جع الاس ي أن لا ت
و  ي  م خلالها أن ن ش و ال ، وهي ال ف الة ال و اس ان ش وره فق ب

ي   .)١٣(ال الأج
  المطلب الثاني

  صور السبب الأجنبي لانتفاء المسؤولية العقدية
ادة ( أنه:٢٤٧ن ال ني الأردني  ن ال مة إذا  ) م القان ل د ال "في العق

ف الا عل ت ة ت ة قاه خ أت ق قابل له وانف ام ال ى معه الال لاً، انق ام م ل
ل  ل وم ء ال قابل ال ى ما  ة انق ئ الة ج ان الاس ه، فإذا  العق م تلقاء نف
خ  ائ ف ز لل ا  ه ل ة وفي  د ال ة في العق ق الة ال ة الاس ئ الة ال الاس

." ی   العق  عل ال
اد ل ال ني الأردني على أنه:٢٦١ة (ون  ن ال "إذا أث  ) م القان

ائي  ة أو حادث ف او آفة س ه  ي لا ی له  أ ع س أج ر ق ن ال أن ال
ق  ان ما ل  ال م  ان غ مل ر  ة أو فعل الغ أو فعل ال ة قاه أو ق

 ،" غ ذل ن الاتفاق  ادة (القان ل ال ني الأردني ) م القا٣٥٨ون  ن ال ن
إدارته  - ١"على أنه:  ام  يء أو ال ة على ال اف ی ه ال ب م ال ل ان ال إذا 

ه م  ف ل في ت ام إذا ب الال ن ق وفى  امه فإنه  ف ال ة في ت خي ال أو ت
ا ما ل ی  د ه ق ض ال ق الغ له ال العاد ول ل ی ل ما ی ة  ا الع

". الق ن أو الاتفاق على غ ذل ادة (ان ل ال ني أردني على انه:٤٤٨ون   ) م
ي لا ی  ه ل أج لاً عل ح م ه أص فاء  ی أن ال ام إذا أث ال ي الال ق "ی

ه".   له 
ي م  ر ال الأج اول ص ال ب م ال ق ة س ن اد القان ص ال اءً على ن و

ة ال ح الق ض ، خلال ت ، وفعل الغ ائ أ ال ائي) وخ ادث الف ة وال او ة (الآفة ال قاه
ة: ال الآت   وذل م خلال ال

                                                 
ن، علي ح )١٣( ن ة، دار ٢٠٠٦( ال ة ال ، را ال ء ال ة، ال ن ة ال ول )، ال في ال

ان، الأردن، ص زع، ع   .٢٤٥وائل لل وال
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  الفرع الأول
سبب القوة القاهرة (الحادث الفجائي، الآفة السماوية) لانتفاء المسؤولية 

  العقدية
ة  ضع تع دق للق ع الأردني ب ها ال عات م ب ل ته  م ال

ن ا ث ال لالة على ال ح لل لح م ال م ع ى في اس ف ح ة، بل أنها ل ت لقاه
ها  ة وم ة القاه لح الق عاتها م ي تع ت ام اللات ى ال ي ت ول ال لها، فال

ادة ( ع الأردني ال عاتها ٢٦١- ٢٤٧ال ى ت ي ت عة العامة وال )، أما دول ال
ني  س ل ام الان بال ادث الإلهي أو فعل ال لح ال ل عاجة م ع   .)١٤(ف

ادة  ة  ٢٦١ن ال ة القاه ار الق ني الأردني سالفة ال على اع ن ال م القان
ا  ار،  ة على الفعل ال ت ة ال ول ة م ال ع اب ال ائي أح الأس ادث الف وال

ادة  ة العق ٢٤٧ن ال ول ل ال ة على الإعفاء م ت ة قاه وث ق ة في حال ح
ع الفقهاء إلى  لقة، وق ذه  الة م لا اس ام العق م ف الال جعل ت
ار  ا على م فق ا، الا انه ل ی ه ائي وال ب ادث الف ة و ال ة القاه قة ب الق ف ال

ا على أساس أن ا ه قة ب ف ، فق ذه جان م الفقه إلى ال ة واح لل ة القاه لق
قة  ف ه ال قعه، إلا أن ه ائي، فه ما لا  ت ادث الف هي ما لا  دفعه، أما ال
ن  ة أن  في علاقة ال ي ال ی ة لأنه  في ال الأج غ ص

ه ق نف فع في ال ل ال قع وم ل ال   .)١٥(م
ادة ( ت ال ا أق اع العامة ٣٦ك ت ) ما جاء في الق ني ح اع ن ال م القان

اع  ج الق ة  ول ائي حالة م حالات الإعفاء م ال ادث الف ة أو ال ة القاه الق
ن ال  ني أو القان ن ال اق القان اء في ن ة  ح أشارت إلى؛ )١٦(العامة س "الق

ة ة ع: فالقاه اج ائج ال ة ع ال ول ام أو م ی أ ال ل ال اله  لا ی اع أع انق
وب أو  د أو ال ة أو ال ن ات ال ا غ أو الاض ال ال ر أو أع اء والق  الق

                                                 
، ص ح )١٤( ار ٢٠١٠( خا ة ال ة )، ف ل ل ة، دراسة ت ة العق ول ام ال في تأس ن

، ص ات، م م ات لل وال ة ودار ش ن ني، دار ال القان ن ال   .٢١٤مقارنة في القان
زاق )١٥( ، ع ال ر ه ة ١٩٨١( ال ه جه عام، دار ال ام ب ة الال ني، ن ن ال س في القان )، ال

ة،  ة، القاه   .٩٩٤، ص ٢الع
ادة  )١٦( ادة  ٤/ ٢١٣ال ل ال ة الأردني، و ارة ال ن ال ني الأردني. ٢٠٥م قان ن ال  م القان
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اب أخ خارجة ع  ة أو أ أس ات أو إغلاقات تع ا ال الارهاب أو أ اض أع
ته  .س

ني الأردني م م الفقه  ن ال ه القان ة ال ن عل او إن تع الآفة ال
عها الإسلا ة، ل لل ی في وق ة ول داخل ة حادثة خارج او مي، وتع الآفة ال

وثها أو ل  قع ح ی ق ت ن ال ها أن  ، و ف ال ا ت إلى ال وثها ون أو ح
رها  ی دفعها وت اثارها، وم ص ان ال إم ها أنه ل  ه ف قعه، وال ی

انات لازل، وال ، وال اع اك والأعاصال   .)١٧(، وال
ها ما  اراتها، ح جاء في أح ة في ق ة ال الأردن ا الأم م ت ه وق أك
ة  ات ه ال ول ل م م ه أن ی ه  يء ت ی ج ال أتي: (أن ال ال ی
ي لا ی  أ ع س أج ر ق ن يء إذا أث أن ال ل ال ر ال ل ب ع ال

ه  ادة (له  ام ال ة وفقا لأح او ي تع أفة س ار ال اه الأم ) م ٢٦١وم ذل م
ني) ن ال   .)١٨(القان

ال ة  او وث أ آفة س ع ح لازل أو الأعاص و و لازل، اك أو ال ، وال اع ال
ها، وأدت إلى  ر، أو غ ار ال ق وانه ع ال د إلى ق ي ت ار ال ل والأم وال

ی م  ع ال ج م ة  ت امات ال ف الال م ت ة، وع اله ال اولة أع ام  ال
ر یل  ان أ ض ل ض ها م ت ی ع عفي ال ، فإنه  اد ال عق الاع

وع ا الفعل غ ال ة ه   .)١٩(ال ن
ة  ة القاه ة والق او فاجئ أو الآفة ال ادث ال ا، هل ال وح ه ال ال وال

ى واح أم لا؟تع ع   ان ل
ة  ة القاه ائي بل ع الق ادث الف ة وال ة القاه اء الاردني ب الق ق الق ف ول 
أتي:  ة ما  ة ال الأردن ار ال ائي، ح جاء في ق ادث الف ادفاً لل اً م ل م

وث - ١( ان في ح ائي (ه ذل ال لا ی للإن ادث الف ة أو ال ة القاه ا ولا إن الق ه
                                                 

نان )١٧( حان، ع ق ٢٠٠٩( ال ق ادر ال ني الأردني، م ن ال ح القان ، ش ر ح ، ن )،. خا
ة،  ان، ص ١ال زع، ع قافة لل وال   . ٣٥٨، دار ال

ة ال )١٨( ار م ة رق ق ق ها ال ف ة  رات  ١١/٢/٢٠١٤تارخ  ٣٥٩٤/٢٠١٣ الأردن م
اس. قع ق   م

قي )١٩( س ا ال ل، إب ة ١٩٩٥( أب الل ل ل ة، دراسة ت ن فات القان د وال ئي للعق لان ال )، ال
، ص ، ال عات جامعة ال ة الإنقاص، م ة ل   .١٩٨ت
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ه  اف ه ا، فاذا ل ت ه لا  دفعه ق نف انا وفي ال قعها لا زمانا ولا م  ت
ان دفع  الي ام ال ائي، ول  ادث الف ة أو ال ة القاه الق ل  و فلا  الق ال
ة ل  ارثة  ل  ان  ة إذا  ة قاه ن ال ق ا، و ادا له ة اس ول ال

ان ی  ن للإن ة و ة قاه ع ذل فه ل ق قعه ولا دفعه، و وثه، ولا  ت في ح
ال الآلات  ع ة اس ث ن ي ت ائ تل ال ه ال لة ه ان، وأم ال ام  ا للإل س
اقة  اع ال ع أن ل  ع ي ت لات العامة ال عامل أو ال انع أو ال اء في ال والأش

ازوت وخلافه) اء والغاز وال ه   .)٢٠(كال
ه قع او وعل فع وال ة ال ان م إم ف وع الة ال ي اس ؛ فإنه لا ب م تلازم ش

ه و  ة حال ب ة قاه د ق ج ی م ال ب ى ی ال ادث، ح از م ال الاح
ف  ه وت ائ ادث أو تلافي ن قع ال ی ت ان ال إم ان  ام، وم ث فإنه إذا  ف الال ت

امه، ف ة.ال ة قاه ها ق ع ع ادث لا    إن ال
ها  ق ة  ن ة ال ول عفي م ال ی  ل ما س إلى أن ال ل م  ا ن ك
ال  ر ال ل  ار إذا أث أن ال ة على الفعل ال ت ة ال ول ة وال العق

م ال ق ا أن  ائي، و ه ادث الف ة أو ال ة القاه ائع ناتج ع الق ات أو ال إث ی 
وثها،  ع ح قعها ودفعها وم ة ت ان م إم قا م ح ع ها سا ي ت ذ ها ال و اف ش ت
ان خارجة ع إرادته ولا  ر، وأنها  وث ال ح ال أد إلى ح وأنها ال ال
قي  ة و ت ها علاقة ال م ع ع ات ذل ت اع إث علاقة له بها، وم ث فإنه إذا اس

ة ال ول ار.م ة على الفعل ال ت ة ال ول ة وال ها العاد ق ة  ن   ی ال
ق  اً  ني الأردني ن ن ال ة في القان ة العق ول ة لل ا ام ال د في الأح ول ی

ي ذل أنه  ع ة، فهل  ة القاه عة الق ی ت ل ال ا الاتفاق ال  ز ذل وفقاً له لا 
ن؟   القان

ن العق ق ارع أو ز أن  عه ال ه على أن لا  ة لأح عاق ل ه م   
ادة ( ام العام وذل وف ما ورد في ال ني الأردني، ١٦٤الف ال ن ال ) م القان

ني الأردني ن  ني ال ام القان د في ال ام العام، ول ی ة ل م ال ة القاه والق
ج  ال ها، و ع ل ت ادة (ع ع الاتفاق على نقل ت ني ٢٦١لل ن ال ) م القان

ي ت على أنه: ي لا  الأردني ال أ ع س اج ر ق ن "إذا أث ال أن ال
                                                 

ة ال )٢٠( ار م ة رق  ق ق ها ال ف ة  ة) تارخ  ١٩٦٩/١٩٩٧الأردن اس ة خ (ه
الة. ٢٦/١١/١٩٩٧ رات م ع   م
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" ون  غ ذل ن أو الاتفاق  ي القان ق ان ما ل  ال م  ان غ مل ه...  ی له 
ة الع ول ة لل ا ام ال د في آثار العق أو في الأح ادة ل ی ه ال ا ورد ح ه ة ون ق

ق  ارة ما ل  ادة  ه ال ار غ انه ورد في ع ه ام العامة للفعل ال في الأح
غ ذل ن أو الاتفاق    .)٢١(القان

وث  ل ح قة هل ه عق وهل وقع ق ا ادة ال ارد في ن ال ا الاتفاق ال ل ه
ن ا ة للقان اح ات الإ ه، فق جاء في ال ع ي أم  ني الأردني في ال الأج ل

ن أو  غ ذل القان ى  اء حالة ما إذا ق ادة "وق رؤ ال إلى اس ه ال ح ه ش
ام العام  الفاً لل ا الاتفاق م ن ه ا رؤ ال على ق على الاتفاق ألا  الاتفاق 
ع م أن الأصل  ه ال ، إلى ما أخ  از ذل أ ال على ج أو الآداب و م

ة ا ...."ص و د وال   .)٢٢(لعق
ة ما  ة العق ول فاء ال ة  لان ة القاه أن الق م  ا تق اح م و لل

  یلي:
ه. .١ ي لا ی له  ر ع س أج أ ال ان إذا ن ال م  ی غ مل  أن ال
ي  .٢ د ال الأج ان رغ وج أن لا ی على ال ون  ا مق ان ه م ال أن ع

، إلا إذا ن القا ن أو الاتفاق على غ ذل اً ن ا ی ذل أ ات  وم أن ال
د ال الأج ان رغ وج از ال ة ن على ج اح ج الإ ي وذل 

ما ن از ذل –الاتفاق ع أ ال على ج  .و م
ة  .٣ اح ات الإ ار وأن ال ام العامة للفعل ال ادة ورد في الأح ه ال أن ح ه

و فإذا أوردت ف د وال ة العق ر ان الأصل ص ادة ال حها لل ض ش ي مع
ارة  ه ال ات ه وع فل أوردت ال ل غ ال الع رة فق  ادة م كان ال

د وآثارها. ة للعق ام ال د في الأح ی ع مادة ل ت ض ال  وهي في مع
ان، .٤ ال ام  ارد في  أنه إذا وج اتفاق فلا  أن ی الال ذل أن الأصل ال

الاتفاق، إلا وه  د  ا الأصل ه ما س اء م ه ان، والاس م ال ادة ع ه ال ه
ائ أو  أ ال ي خ ي إلا في حال د ال الأج ان مع وج ن ض ان، ولا  ال

                                                 
، ص  )٢١( جع ساب زاق، م ، ع ال ر ه   .٩٩٥ال
ادة ( )٢٢( ح ال ني الأردني، ش ن ال ة للقان اح ات الإ ة ٢٦١ال ني الأردني، ل ن ال ) م القان

  .٢٩٩، ص٢٠٠٠
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د إلا   الاتفاق لا ی ان  ي، وال عة ال الأج ی ت ل ال الاتفاق على ت
. ی  ال

ن ن .٥ الاتفاق في القان ة  ة القاه عة الق ی ت ل ال از الاتفاق على ت ل إلى ج
انه. م ض اءً م الأصل وه ع ني الأردني، اس  ال

  الفرع الثاني
  خطأ الدائن كسبب لانتفاء المسؤولية العقدية

ه  ف م ت ل إما في ع ة ی ة العق ول ی في ال أ ال وف أن خ ع م ال
ا اً أن لال وف أ ، ومع ل مع ف  ا ال أخ في ه اً أو في ال ئ اً أو ج ل مه 

ان  ه وما إذا  ام ال وقع الاخلال  ع الال لف  ن أ ت ا ال ات ه ة إث ك
اً في  ی م ع ال ة، ح  ا ل ع د ب ان  ة أو  ق ن ام ب ا الال ه

ق م ت د ع ض الأول ل جع  الف ا ی ققها إن م ت ل على أن ع ل ق ال ة ما ل  ال
امه  ن ق أوفى ال ی  اني فإن ال ض ال ا في الف ه ب ي لا ی له  إلى س أج

ة ول ل ت ا ا  م الع ه  ائإذا قام  ها ال غ ي ی ة ال   .)٢٣(ق ال
اجهة  ی في م ة ال ول فاء أو دفع م ان ق  ك و ل ائ أن ی الأول  ال

امه، وم الفقه  ف ال اني) ه ال أد إلى الاخلال ب ك ال اً أنه (أ سل اني م ال
ه ه  ی ة  ه العق ائ خلال علاق ك ال ن سل قة أن  ر في ال م ی أنه ی

امه على ا ف ال ه م ت م ت الأخ إلى ع ح ال أد  ق ال ال ل وفي ال
ائ على  ل ال ات تأث م ی م إث ر أك إذا ما ت ال ا ال ، إن دی ق ال
ة) في الإخلال  اه ة (ال ار أث ع ح ال ا ال قف ه امه أن  ف ال قفه م ت م
ان له ه  ائ  ك ال ل على أن سل ل ه ال ي إقام ع ا  ام،  ف الال ال وقع في ت

ك الآ ل ا ال ی به لاً إذ ذاك دفع ال هي ع امه، ح ی ف ال خ دخل في إخلاله ب
ه ی جهة م ة في م ه العق ول ا الإخلال أ م م عة ه اً م ت ئ   .)٢٤(إلى إعفائه ج

اسا  ه  ى أنه ی إل ع عي،  ض ار م ور م أ ال ی خ ار في تق وال
جل العاد ال  ل ال ا  على م ض ون ف ور لا  أ ال ، وخ ق  ال

                                                 
ار م )٢٣( ة رق ق ق ها ال ف ة  ة) تارخ  ٤٩٤/١٩٨٢ة ال الأردن اس ة خ (ه

ة ٣١/٧/١٩٨٢ ف ر على ال ارخ  ١٥٤٣، ال ام ب ة ال لة نقا د م   .١/١/١٩٨٢م ع
سف أح )٢٤( ة، ی ع ة، ٢٠٠٩( ال ، القاه أل ور، دار ال أ ال ة  ن ة ال ول ) دفع ال

  . ٢٠ص
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اته ی إث ان )٢٥(على ال ر  وث ال أ ال أد إلى ح ال فإن ال ا ال . وفي ه
ا لا ب  الة، وه ه ال ة في ه ول ی م ال عفي ال ه  ، وعل ائ ی وال ا ب ال م

ا غ الة الأولى هي حالة الاس ، ال قة ب حال ف ة هي حالة م ال ان الة ال ق، وال
قل. ك ال أ ال   ال

اق:  غ الة الأولى: حالة الاس أ ال ع ال ر للأخ  اق أح ال غ في حالة اس
ا  ور ه ا ال ق خ غ ی ه ال اس ا ال ان خ ، فإذا  أن ل  ق  غ ال

أ ال ه، أما إذا أخ ی وح املة على عات ال ة  ول ن ال ور ه ال ت
ة ع الفعل  ن ة ال ول ل ال عفى م ت ی  ا فإن ال ی ه أ ال ق خ غ اس

 ، أی الآخ في حال ق أح ال غ ار. و الة الأولىال ن أح  ال ما  ع
 ، ا، والآخ غ ع أی ع ن أح ال أن  ه  ام ق الاخ في ج ف أی  ال

ور ق ر  ن ال ر، أما أو أن  ه م ض ا وقع عل ةضي  ان الة ال ق  ال فإنها ت
أ الآخ ة لل أی ه ن ن أح ال ما    .)٢٦(ع

ا  أخ بها،  اق فه ل  غ ة الاس ا على ف ني الاردني ن ن ال رد القان ل ل ی
اق أح ال غ ة اس ت ت ف اراتها ق أن ة في ق ة ال الأردن أی أن م

غ م أنها  أ، على ال امة ال أ ح ج زع ال ة ت ت ف ، واع أ الآخ لل
اق. غ ة الاس ت ف ار ق أق ا الق قة على ه ارات سا   وفي ق

ه الفقه م  ق عل اوزت ما اس ة ق ت ة ال الأردن اح أن م ا ی ال م ه
ا إلى ها ه ت في ح اق واس غ ة الاس ل لف ني  تأص ن ال د ن في القان م وج ع

اق،  غ ة الاس ف الأخ  مها  امها أنه:الأردني یل ج في  ح جاء في أح أح (لا ی
ا  لاه ه، ف أ ش آخ لأنه أك م ق خ غ ا ش ما  عل خ ن ما  القان
ل  ة لها على أن  ی ارات ع ة ال في ق اء م اه، وج ق ة خ ول ب م

ة واح  اه ة م ادث ب ولان ع ال م م ان في حادث ال ه ی  ائق الل م ال
ادت ( ام ال ا أح ه ن، و عل الفة القان أ وم ا في ال ه ) م ٢٦٥، ٢٦٤كل م

: رق  ارات رق ها الق ني، وم ن ال ة عامة تارخ  ٨١٩/١٩٩٤القان ه
                                                 

ان )٢٥( ، سل ق ة، ٢٠١٠( م ة، القاه ة الع ه ة، دار ال لاد الع ات ال ة في تق ن ة ال ول )، ال
  .٥٠١ص

ی )٢٦( ار، محمد وح ال ان، ٢٠٠١( س زع، ع قافة لل وال ة، دار ال ة الأصل ق الع ق )، ال
  ، ٣٥ص
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ورق  ٨٠٤/٢٠٠١ ، رق١/٩/١٩٩٨تارخ  ١٥٢٨/٩٨، رق ٣١/١٢/١٩٩٤
٢٧()٢٠٩٤/٩٨(.  

ك:  ة ال ة: حالة ال ان الة ال قل ال ي  ك ال أ ال الة ال ة ل ال أما 
اداً  الة اس ه ال ، فال في ه ها الأخ ق أ م غ ا ولا  ه ع أی ع  ها ال ف

ادة  ی وال ٢٦٥إلى ن ال ل م ال ع  ني الأردني فإنه  ن ال ائ م القان
ا  ه ل م ن  ة،   ا م ه ول ن م ر، وت وث ال ول ع ح م
ا  ه افل ب ام وال ال او او  ال ي  ة أن تق ه، ولل ه  ة ن ولا ب م

اراتها  ة في ق ة ال الأردن ت م ، وق أك عها ذل ها:ج إذا ( ح جاء في أح
ة ول ادث م ة ال ول ت على كان م ، فإن ما ی ة ب سائقي ال ذل  م

ادت  ام ال ة  ٢٦٥و ٢٦٤ت أح ل ب ة  ول زع ال ني ب ن ال م القان
ة عامة رق  ق ه ه، (ت حق أ ال ساه  )، ٦/٣/٢٠٠٠تارخ  ٣١١٨/٩٩ال

ل م سائقي ال ة  اه ة م ی ن ة وت ول زع ال عي ت   .)٢٨()و
ه لا  ع ال الأساسي لانعقاد العق إذ م غ ضا ال  ا ر ال تع الإرادة م
ي غ  ومة (كإرادة ال ن مع عاق ق ت ح، والإرادة ل ال ن امام عق ص ن
رت  دة (إذا ص ج ن الإرادة م ، وق ت لان العق ها  ت عل ن) و ال أو ال

امل الأهل غ والغ أو م  اه أو ال ضا (الإك ب ال ع م ع ة  ها مع ة ول
فا، وفي حالات  ق ن العق م ا  لا، ون ا ن العق  الات لا  ه ال ) ففي ه الغل
ب  ه فإن ع ه؛ وعل عاق ف ز لل ه غ لازم أ  ا، ل ا ص ن عق أخ 

ة  ن ة ال ول ق ال عل ب ضا لا ت ة على الفعل ال ت ة ال ول ة وال ها العق ق
، فع  ) فق اد ال انعقاد العق (عق الاع عل  ا ت ها ون ار أو الإعفاء م ال
غ و  ، أما ع ال ا غ ناف فاً أ ص ق اً م ع عق عل عق ال لاً  اه م الإك

ال خ، أما  لا للف ا غ لازم قا عله عق لف ال ح الغ  ة لع الغل 
ا غ لازم  عل العق عق ه  لا، والغل ال ا عل العق  انع  عه، فالغل ال ن

                                                 
ة رق  )٢٧( ق ها ال ف ة  ة ال الأردن ار م ا ٤٦٥/٢٠٠٦ق ة خ ة) تارخ (ه س
الة. ٤/١٠/٢٠٠٦ رات م ع   م
ة رق )٢٨( ق ها ال ف ة  ة ال الأردن ار م ة) تارخ  ٨٧٤/٢٠٠٢ ق اس ة خ (ه
الة.٤/٤/٢٠٠٢ رات م ع   ، م
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ا  ا وناف قى العق ص ث على العق و ث فإنه لا ی خ، أما الغل غ ال لا للف قا
  ولازما.

اق الأ اً في ن ني الأردني ن ن ال رد القان عادته ل ی ة إذاً  ول ة لل ا ام ال ح
ار  اق الفعل ال ة، غ أنه أورد في ن ادة (العق ني ٢٦٤ن ال ن ال ) م القان

ان ما  الأردني على أنه: ان أو ان لا ت  ار ال ق مق ة أن ت ز لل "
ه". ر أو زاد  اث ال فعله في إح ك  ر ق أش ان ال   إذا 

ات الإ ا جاء في ال ادة ك ه ال ح ه ني الأردني في ش ن ال ة للقان اح
م الإشارة إلى أن القاضي  أنه: ك وق تق ار ال ادة ل الفعل ال ه ال ض ه "تع

ور  أ ع فعل ال ر ن ل على أن ال ل ی ال ى أقام ال ع م ال لا  
ور ف ا أن ح ال ي، و د ال الأج ل وج ه وأث ب ق وح ع  ي ال

املاً  اً  ي تع ق ن م حقه أن  ل لا  فعله،  ر  اث ال اده في إح ع انف
ق م  ار ما ی قف مق ه و ر أو زاد  ا ال اث ه فعله في إح ك  إذا اش
اث  ی في إح ائ أو ال ان ن ال لغ رج جه خاص على م ع ب ال

ر"   .)٢٩(ال
اك ال ادث، ع فعل ال ان ال في ال ا  ال اقل  اً لل اً مع اً أج ور س

ادة ( اقل ٢١وق أشارت ال اك  معفي لل أ ال في إلى خ ة فارس ) م اتفا
الا  ات ة ج ن القاضي، أما اتفا عفي إلى قان ه ال أث عل  ا ی ها أحال  ، ل ال

ي  ن ال ت الإحالة إلى القان ع اً م فق اس ئ اً أو ج ل اقل  ون على إعفاء ال
ا  ر،  اثه لل أ أو شارك في إح ا ال ها ه ث ف ي أح ود ال ة في ال ول ال
في فق  ة فارس قف اتفا ف م ولي ب قل ال ال ال اصة  ل ال و ة ب ت اتفا أخ

ا اخلي ال ن ال اب للقان اك ال أ ال ة أث خ ام ادة ال ل دولة، ت ال ص 
ها على أن: ة  ب ول فف م ع أو ت اص أن ت نها ال ص قان ة وفقاً ل "لل

" اك أ ال ت خ اقل في حالة ث   .)٣٠(ال
رجة  رجة أعلى م ال اك ب اج ال ي أن ت ن اء الف ر الق ق ل  قاً ل وت

ض ل ادث ال تع اً في ال اره س في لاع ها ال لا  ع ع ف د ال ه، ون صع
ادم ال  اً في حادث ال اره س اب لا  اع ة لل ة غ م اك إلى ع ال

                                                 
ة  )٢٩( ني الأردني ل ن ال ة للقان اح ات الإ ادة ( ،٢٠٠٠ال   . ٣٠٣)، ص٢٦٤ن ال
ا  )٣٠( ل، إب ، صأب الل جع ساب قي، م س   . ٢٢٦ال
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اء  ة س ول اقل م ال عفى ال اب  أن  اك ال ه، وفعل ال ه إصاب ت عل ت
ق  ا ی ادث، وه ه في ال ة ب ة والأه ئ فالع اً أو غ خا كان ها الفعل خا

ان الفعل اء  ر ال  س جع ال ن م اناً أن  ث أح ئ، و اً أم غ خا خا
ر معه  ا  أن ی اصة،  ة ال ه ال قل إلى حال ة ال ل اف خلال ع أصاب ال

اقل ة ال ول اص على م ف ال ا ال اؤل ع م تأث ه   .)٣١(ال
أنه: ة  ة ال الأردن ر الال وجاء في ح ل ان م ام ه عق "إذا 

قال  م الان ان ال اع اف إلى ال ال ال ان إ ماً  اقل مل عل ال قل ال  ال
جع إلى  ه ی ف م ت ام، إلا إذا أث أن ع ا الال لل م ه ع ال اقل لا  ه، فإن ال إل
عي أو  قعه أو إلى خ صادر ع ال ل ش ثال ل  في وسعه أن ی ع

ف قاه   . )٣٢("ل
ائع  ر ال ع، فإذا ما أع ائع في ال اً لل ن دائ ع فإن ال  وفي عق ال
ع  ل و ل ال ع ق فعل، وهل ال ع، فل  ل ال ) ب ائ ) ال (ال ی (ال

ا ه ت ول فع م ع أن ی ائع)  ی (ال ار، فإن ال ا الاع ) به ائ ه ال (ال
ار ه –الاع ائ ف أ لل ا  ار ه ان  - الاع ی إلا إذا  ة ال ول م م ولا تق

ل  ل ت ی ق ق ل ذل إذا ل  ال ، و ی أو ساه في ذل أ ال فعل وخ الهلاك 
ة ة القاه عة الق   .)٣٣(ت

  الفرع الثالث
  فعل الغير كسبب لانتفاء المسؤولية العقدية

اً  ور ناش ر ال أصاب ال ن ال ي ولا ع  وق  لا ع فعله ال
ه، وق  عي عل ه وع ال ي ع فعل ش أج ة بل حاصلاً  ة قاه ائي أو ق حادث ف
ن إلا أح  ا لا  ا أنه ر ر،  وث ال ح ل ي ال ال ن فعل الأج
ه وفعل  عى عل ة لفعل م ال ر ن قع ال أن  اثه،  ي اش في إح اب ال الأس

ر م ال  اعها ال ج ع اج ي ن ه الأفعال ال ل م ه ي، و ور وفعل م الأج

                                                 
ا، ول ح ( )٣١( ة ٢٠١٦مه ول ع في ال ی ح ال ها في ق أ ال وأث ة ال )، ف

تة، الأردن، ص ، جامعة م ة، دراسة مقارنة، رسالة ماج ن   .٥٥ال
ار رق ( )٣٢( ة ق ة ال الأردن الة. ٦٧٥/٢٠٠٤م رات م ع   )، م
ر  )٣٣( ه ، ص ال جع ساب زاق، م   .٩٩٥، ع ال
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ضة إلى أح تل  ف ة ال ول اف ال اً ما ت أ، و أ أو غ خ ن خ إما أن ت
احي ع ال ي م فعل الأج ة  ول ضع دفع ال عل م ا    .)٣٤(الأفعال، م

قق ي إذا ت ل ال الأج ع فعل الغ م ق ها، فإذا أث  و و ه ش
ه  ت عل ا ت ت أ خ ة دفعه وأنه ل ی ان م ام ا الفعل و ع قع ه ه ت عى عل ال
ام  ها انع ر، فإنه ی ع وث ال ول ع ح ا الغ ه ال ر، ون ل ال ح
ة على الفعل  ت ة ال ول ل ال عفى م ت ر، وم ث فإنه  اث ال دوره في إح

ار   .)٣٥(ال
ور، أ أنه ش غ  ا ع ال ن أج ا ه م  الغ ه ق  و
لف  ا م ال ا أنه ل ه،  عى عل ه ال ال ع ی  اص ال ور وغ الأش ال
لف  ع أو ال ه في م ال عى عل ن ال اص، أ  ألا  لف ال العام أو ال

ة إلى الغ ال ة  قا   .)٣٦(ال
ان ال ة فإنه ل وذا  ة العق ول أ عاماً على ال رد م ني الأردني ل ی ن ال قان

د  الي ل ی ال ، و فعل الغ ة  عاق ه ال ول عاق م ه دفع ال اً   اً ن رد أ ی
ة. ة العق ول ة لل ا ام ال لقاً في الأح ي م ارة ال الأج   ذ 

م ذ ال ا غ م ع ة، فإن ل على ال ة العق ول ام ال ي في أح لأج
ادة ( ارة على ٢٦١ال ح ال ار ن  ام العامة للفعل ال ) جاءت ض الأح

أ  ائ إذا ن ال ر ال ل  ه ع ال ول ی م دفع م ي، وم ال ال الأج
ر ال دت ص ادة ق ع ه ال ا أن ه  ، ی ي ع ال فعل س أج ر  ا ال  ه

. ر فعل الغ ه ال ة، وم ه ول ه ال فع  ي ال ت   الأج
ادة ( ا أن ح ال ني الأردني جاء٢٦١و ن ال اع العامة  ) م القان ض الق

ار ادة "ما ل  للفعل ال ارد في ع ال قاً لل ال امها ت على العق  إلا أن أح
قاً  " و غ ذل ن أو الاتفاق  ني الأردني ق القان ن ال ة للقان اح ات الإ لل

ادة ( فعل الغ وفقاٌ ل ال فع  ی ت ة ال ول ل فإن م ني ٢٦١و ن ال ) م القان
  الأردني.

                                                 
، ص )٣٤( جع ساب ان، م ، سل ق   .٣٥٠م
، ص  )٣٥( جع ساب ع م عة، ع ال   . ٣٨٣ج
، ص  )٣٦( جع ساب ، م ی ار، محمد وح ال   .٤١س
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ل  ن ق أسه في ح ور أن  ا ه في فعل ال و في فعل الغ 
ه، فإذ عه ی و وفائه ب ن ق حال ب ال ر أ أن  ة ال ف علاقة ال ا ان

ن  اً، ولا ت اً اج ار ذل الفعل س ر اع ه تع ب تع ل ر ال ب فعل الغ وال
عه  لاً في حالة ال اتاً، ف عاً  ة مانعة م أت ع الفعل ع ة إلا إذا ن اف ة م ال

فاء  م ال ه ع ع ول فع م ی أن ی ات ل لل ل ل شيء م ال ع ب ة وق
ی  ل ب ال ه ل م شانه أن  ا  أم أ مه ا ال قل لأن ه أ م أم ال خ
ي تعه بها  ة ال ل اء ال ار آخ م الأش اء مق ی ش اعة ال ه لاس عه و وفائه ب

اس ق ال ائ في ال ها لل ل   .)٣٧(وت
ر، ة ب فعل الغ وال ة قائ ان ذل الفعل  وعلى ذل لا تع ال إلا إذا 

ار  ان فعل الغ لاحقاً لإع لاح أنه إذا  ده و ه ع وج عي عل أ ال قلاً ع خ م
ر، إلا أن  ل ال قي ل اره ال ال ه م ح اع اره ما ل ان لإع ی  ال

ر وث ال فاء ل  له شأن في ح ه في ال ل على أن تأخ ل ی ال   .)٣٨( ال
اً ع ر وع ه أ ة تع ال  ي ر ال اف في فعل الأج ى ت ه م ل

ه، وأن  ه ولا ی له  عى عل اً ع ال ن فعل الغ أج اد، إذ  أن  فاء الإس ان
اً ع  ع أج ور ی على فعل الغ م ح أنه لا  ل ع فعل ال ما ق

اع ان ه ال ه إذا  عي عل عي  ال ان ال ة لفعله، أو  ان فعل الغ ن له، أو 
ه  ائ لافى ن ان في وسعه أن ی قعه، أو  ه ت اً عل ان واج عه، أو  ه ق وق عل

ارة فأم   .)٣٩(ال
اذة،  قع الأفعال ال لفاً ب ن م ا لا  ة،  ع الأفعال العاد قع ج ی ب م ال ل و

ق ه ت امه یٌج عل أ الغ ما ل  ال قع خ ی ب م ال ل ها، و ع لها أو  عها 
ف شيء مع إلى ح  عه  ن في حالة ال ه  عة العق ال تعه  اءً على  ب
اً ع  امه ناش اء اكان ال لاً س ه م دع ل م ال ل اه ف ع م اً و اً أو ح ه فعل ل ت

قع إلى ح قل أن ی عة أم ع عق ال د ي م شأنها  عق ال اذة، ال ما الأفعال ال
غ تلف، فل له أن  ة  عة سل د دع، فإن ع ع رد ال يء ال ال ر  اق ال إل
فعل  قة  اع إلى تع الغ أو إلى س لف أو ال اد ال إس ة  ول ل م ال ی

                                                 
، ص )٣٧( جع ساب ان، م ، سل ق  .٣٨٤م
، ص  )٣٨( جع ساب ، م ن، ح ن  .١٧٩ال
، ص  )٣٩( جع ساب حان، م  .١٧٨ال
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ا ال ه الأفعال الاح ل ه ا ل ه أن  اً عل ان واج ي، ذل لأنه   ول أج
  . )٤٠(كان شاذة

أل  ة  ی الأصل امات ال قع فعل الغ على م ال قف م واج ت و
ي  لات ال ق أل ع ال ، ولا  ه فق ي أودع ع ائع ال قة ال قل ع س عه ال م
ا  ل ة، مع أن فعل الغ واح في  ه ال اف معه ت ملاح ي ال لها ال

 ، ال ادة (وفي هال ار ٧٨ا ت ال ن ال ة  ١٢الأردني رق  ) م القان ل
اقل "على  ١٩٦٦ ن ال عاً لعق نقل العق ولا  ض ن م ها ت ي ج ق عة ال أن الأم

اً". أ مع ابها خ ة على ارت ر ال ها إلا إذا أقام ال ولاً ع   م
ق ف ور أنه  ال ضع فعل ال اح أن م ه ی ال ة ب فعل الغ ال وعل

ع  ا الأول لا  اً ب اً أج ع في ذاته س اني  أ، لأن ال ه وفعله ال أ  لا خ
أ  ه أ أن فعل الغ ال لا خ فاء تلا قعه ون فاء ت اً إن ه ش اف  ل إلا إذا ت ك

أ ا، أما خ ه ل ها في  اف اج ت و ال ة م ح ال ة القاه ه  ه الق الغ 
ائي. ادث الف قلاً ع ال اً م اً أج ا س ه ل م ار  ور م ح اع أ ال   خ

ع  أل ع ال ی لا  ني الأردني فإن ال ن ال اع العامة في القان قاً للق و
الة  ه ال ف في ه م ال ع ع ع ها و ع لها أو  اماته أصلاً  ف ال ق ب إلا إذا ل 

ات ادعائه ا عي إث ة فإن على ال ه القاع قاً له اء على ذل فإنه  ، و أ العق ل
ر  امه وال ی لال ف ال م ت ة ب ع ات علاقة ال ء إث قع ع ائ  أ أن ال
أ عام  ني الأردني م ن ال د في القان ع الأردني ل ی ة، ح أن ال قه ن ال ل

ة العق ول اد على ال ام ال اد لأح اش غ أنه  الاس ح وم ة ب ص
لف ٤٤٨، ٣٦٠، ٢٦١، ٢٤٧( ع الأردني لا  أ، ح أن ال ا ال ا ه ) لاس

ي،  فاء ال الأج ات ان ی إث اليال ال قع  و  ، ا ال د ه ات وج ء إث فإن ع
ام ق ه ل الال ، فإذا ما أث أن م ی ي لا ی له على عات ال ل أو تلف  أج
امه. ف ال غ م أنه ل ی ه على ال ول ف م   ه إن

  نيالمبحث الثا
  انفساخ العقد كأثر الانتفاء المسؤولية العقدية

ي  ق ي، ی ة ل أج اماته العق ف ال م ب ق ی أن  ال على ال إذا اس
ن، دون أن  ،  القان ف ال امه  ر ال ال ائ ع ال ع ال ماً ب ن مل

                                                 
ادة ( )٤٠( فاد م ن ال ني الأردني٣٥٨وذل ما  ن ال  .) م القان
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اخ العق   ه انف ل عل ي  ة  أج امات العق اء للال ا الانق ه، وه ل 
اخ للعق  ، إذ ی الانف اخ العق ر انف ألة وق ل ال ن ه ال ح ب ن، فالقان القان

ق  اء ل ء إلى الق الة، ودون حاجة لل وث الاس خ، وذل وف ما م وق ح  الف
ادة ( رته ال ني الأردني.٢٤٧ق ن ال   ) م القان

ا الأث  عها ون ه الة في حال وق ت على الاس هائي ال اخ ه الأث ال فالانف
ائ أو دون حاجة  ل م ال ه أ دون  ن وم تلقاء نف ة القان ق قع  ه  ع  

اء أو ت  اذ إج ائي ودون إت ق ل ق ي ی اخ ل ا الانف ، ول ه ف مع
ه  اف  ع  أن ت ا  اها  ف ن ي س ه الآثار ال ت عل ي ی مة ول ق رة ال ال
و  ه آثاره، وال ت عل اخ وت ق الانف و ت ه ال ت ه اف ة، فإذا ما ت و مع ش

ها ل اف اج ت و ال اخ هي نف ال ها في الانف اف اج ت الة في ال ق الاس
ف    وهي:ال

١. . ف لقة في ال الة م اك اس ن ه  أن ت
ه. .٢ ی  ي لا ی لل جع إلى س أج  وأن ت
اخ .٣ ل الانف ام العق ال ه م ام إب ع ت أت  الة ق ن ه الاس ن ه   .)٤١(وأن ت

لا ل الأجل م ا حل اش ه  عة خاصة  و م  اخ ش ق الانف ، فلا  ل
م  ف في عق مل م ال ن ع امه أو أن  ی لال عاق ف أح ال م ت ا ع أو اش
ه  أخ عل ل ال ی وت ار ال ورة إع اخ ض ق الانف ، أو أن  م ت ان لل
و لا ت في  ه ال ل ه امه، ف ف ال أخ في ت ضع ال ف وضعه م به

ه، ل ل لها  اخ، ولا م ادة (الانف ن في ال ا فإن القان ني ٢٤٧ه ن ال ) م القان
ه دون  ف الة ت ام  اس اء الال ة لانق ة تلقائ اخ ن الأردني جعل الانف
الة  ق الاس ل ما في الأم ه ت  ، و أخ ر أو ش ل أم قف على ت ال

. ل عاً ل اخ ت ق الانف ى ی ها ح   و
ا ال س  ، وفي ه ة م جان ة العق ول فاء ال أث لان اخ   الانف

فاء  عة الهلاك في ان ان ت اخ، وم ث ب اصة للانف ه الآثار العامة وال الأول ن 
ة،  ة العق ول   وذل على ال الآتي:ال

                                                 
اس محمد )٤١(  ، ر قافة ٢٠١٠( ال ء الأول، دار ال ني الأردني، ال ن ال ح القان ج في ش )، ال

ان، ص ، ع زع وال   .٤٦١لل
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  المطلب الأول
  آثار الانفساخ

ها فإن و ف  لقة في ال الة ال قق الاس د إلى إذا ما ت ل تلقائي ت ه و
ام  ها مع ن ع قي ب عه آثار عامة یل ت على وق اخ العق ی اخ العق ون انف انف
ل على  ا ال اصة ض ه ه الآثار العامة وال ه، وس ه خ، وآثار خاصة  الف

  ال الآتي:
  الفرع الأول

  الاثار العامة للانفساخ
لال اب زوال العق ان ها إن م أه أس عق ف ي ی الات ال ق على ال ه وال 

لال إما  ا الان ده و آثاره، وه ل وج ع ذل س ی أ  اً ث  العق انعقاداً ص
لال  د، والان ع العق ن ل ه القان لالاً خاصاً ن عل اً أو ان لالاً م ن ان أن 

اً أو ان ل لالاً  وره ان ن ب ك ق  ر العام ال ا م ص اً، وال یه ئ لالاً ج
اخ  خ وانف وره إلى ف ق ب لي للعق ال ی لال ال ك ه الان لال العام ال الان

: ا في حال ل لالا  ل ان ح أن العق ی ا ی ه   و
الة الأولى: امه ال ف ال ه ب ام أح  م  ة ع   .)٤٢(ن
ة: ان الة ال امه ال لا ی له  ال ف ال في العق ت ال على أح  إذا ما اس

ف ام ال ه م ت ع ة م ة قاه ة ق   .)٤٣(ه ن
ة  فة ال ا للعق فإن ال ل لالا  ا ان نه ان في  اخ  خ والانف ن الف ول

ا على العق في   ه عة أث جع إلى  ة ت ا آثار م ا ق جعل له ه ا ب نه
خ م آثار عامة ه  اخ م الاثار العامة ما للف ن للانف ا  ه اً للعق و ل لالاً  ان
ا  ه ي ت أح اصة ال ا م الاثار ال ا أ ا ورغ تل الاثار العامة له الآخ إلا أنه

د بها ف ي ی ائ ال ا ال ه ل م د ل ا    .)٤٤(ع الآخ ت
: انحلال العقد: ت  أولاً و ی ق ش د ت لال العق  اخ ان ع الانف على وق

لال  إلى أن العق ق  ا الان فائه، وه لاله واخ ان ول وذل  اخ فإن العق ی الانف

                                                 
ادة ( )٤٢( ني الأردني.٢٤٦ان ال ن ال   ) م القان
ادة ( )٤٣( ني الأردني.) م٢٤٧ان ال ن ال    القان
، ص )٤٤( جع ساب ، م هاب علي ب سع ومي، ع ال   .٤٩٤ال
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اخ العق  ت على انف لال العق ما ه الا أث ی د له فان ه ال ع هاء م ل ان ل ق ان
ة دون أدن ئ امات ال ي الال ق .ال معه ت   ى ش

قاولات وخاصة  د ال عق العق الأصلي،  ة  ت ن م ي ت ة ال د الف أما العق
عة م  ة مع م د الف ی م العق ام الع ا إلى إب قاول غال أ ال ي یل ة، ال ال
 ، ج اد، م ردی لل اع، م ، ص ن ، قان ، مقاول س ال، مه ی (ع عاق ال

ق ف ال ) ح یه قاولة الأصلي، ناقل ققه عق ال ان ت اول الأصلي م ذل ض
ض ل م ف  :)٤٥(والأم لا 

ی مع  - عاق ع ال عل بها ج ة و قاولة الأصل قلة ع ال ة غ م د ف د عق وج
عاق  أن الق م ال سعه العل  ان ب ل، أو  قاول الأصلي أو مع رب الع ال

ة، قاولة الأصل مة ال ف في  معه ه خ د ت ه العق ان ه ض إذا  ا الف ففي ه
اب  قاولة الأصلي لأ س م أس ف عق ال ال ت وع، ث اس قع ال م
خ هي  ف ف العق الأصلي ت ق ت م  ي أب ة ال د الف ف فإن العق الة ال اس

ا العق الأصلي، ذل أن العق  ها به ا اخ العق الأصلي لارت انف ا  ة أ د الف
ع  قاولة الأصلي) سق الف ال وذا سق الأصل (عق ال د  ف ع لا  ا عة وال تا

ة). د الف   (العق
ون  - عاق عل ال قاولة الأصلي ولا  قلة ع عق ال ة م د ف د عق ل في وج و

قاولة  مة ال عاق معه ه خ أن الق م ال ل  قاول الأصلي أو رب الع مع ال
م الأ ات اله ع مع قاول  أج ال أن  فة ذل  ة أو ل  في وسعه مع صل

ه  م ه ل ال س ة الع ج ذات عل ال اس دون أن  ات ال ف أو مع أو ال
ها. ات ف ع   ال

ادة ( ثانياً: رجعية الانفساخ: ني الأردني على:٢٤٨ت ال ن ال "إذا  ) القان
خ أع ال خ العق أو ف ال انف عاق فإذا اس ل ال ها ق انا عل ي  الة ال ان إلى ال عاق

 " ع ال ادة (ذل   خ العق أع  ) ق. م م على:١٦٠وت ال "إذا ف
ال ذل جاز ال  عاق فإذا اس ل ال ها ق انا عل ي  الة ال ان إلى ال عاق ال

 ." ع ادة (ال ة م ال ان ة ال ت على  . م. م على) ق٢٧٤وت الفق "و
وال أث رجعي". ا ال ن له ام، دون أن  اء الأجل الفاسخ زوال الال   انق

                                                 
، ص )٤٥( جع ساب ، م ا قي، إب س    .١٥٧ال
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أن  خ  ف ع العق ال اضي  اخ إلى ال جع أث الانف ص ی ه ال ى ه ق
ام  ا لال ام م ان الال ع أما إذا  عق ال ر  ام ف ا لال ان العق م ، إذا  ل 
لا، فإنه ل  ر م ل وعق ال ة وعق الع الإجارة و عق ال  ( ع م ا م
د  ي أن العق ع ا  ل، وه ق ر على ال ه مق اضي بل إن أث اخ أث في ال للانف
ى  ا انق ام، ف ل الال ه م م ف ا ت ت ة ل ال ها  اخ ف ة الانف ق رج ة لا ت م ال

ه ة    .)٤٦(فلا رج
ها العامة رق جاء  ة به ة ال الأردن ار ال تارخ  ٦٢٤/٢٠٠٧في ق

ف  ٥/٩/٢٠٠٧ ه إذا ل ی ف العق أو ف ل ت ان  مة لل ل د ال للعاق في العق
ار  خ عق إ ف ي له  ع أن ق اره و ع إع ه في العق  ا وج عل العاق الآخ 

قة  ا ر ال ر و رص الأج أج ة ال ره ع الف ع دون أج على إقامة ال
ة ارقام ( ة ال الأردن ارات م )، ٨٩٢/٢٠٠٤)، (١١٤٥/٢٠٠٤اللاحقة، وان ق

ى.٢٦١١/٢٠٠٠( ع ف ال   ) ب
خ في  أنه ل للف ل:  ي تق ة الفقه ال اف غال وم الفقه جان ی أنه لا ی

ا الفقه أن ا ة أث رجعي، و ه م د ال جعي العق ف الأث ال أن ت ل  اب ه الق ل
ال فارق   ، و أن ه ا غ م و أم ا ی ا ع ف ة ت م د ال خ في العق للف
جعي،  ه وه الأث ال ائ أه خ اء  ام ج خ  ف للف ا الأخ  ، فه ل ب الق

ا ا ع ف ا الأث ت ف ه الة ت ق لا ی اس ع م  وفي ذات ال ا ال في ه
د   .)٤٧(العق

ز أن ی على  اما ما  ا أن ن وم الفقه جان آخ ی أنه ل ص
قا  خ وال الفاسخ  أن ی . إن الف ل عق عة  اعاة ل د دون م ع العق ج
ه  ة، فه د ال قا على عق ز أن ی ا لا  ه ر ول ف الف د ذات ال على العق

ة  ة، ون الانهاء أو الأخ د العاد خ على العق ، ف الف هي فق ل الأجل ال تق
ني ال على أنه  ن ال ا ن القان ة، وله د ال هي على عق الأح الأجل ال
وال أث رجعي،  ا ال ن له ام دون أن  اء الأجل الفاسخ زوال الال ت على انق ی

                                                 
، ع الله علي )٤٦( ار راه، ٢٠٠٩( ال وحة د ني، دراسة مقارنة، أ ن ال ة الهلاك في القان )، ن

ة، ص ، القاه   .١٧٣- ١٧٢جامعة ع ش
اس حال )٤٧( ة، ٢٠٠١( في،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال ة ع فعل الغ ة العق ول )، ال

  .١٧٤ص
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ه العق  ف في ه م ال اء ع هيوج ا الأجل ال خ ون ن الف ز أن  . وفي )٤٨(د لا 
ي  لال العق ب حال اه ی جان م الفقه، أنه م ال ال في ان ا الات ه
اخ، أما  ا وانف اد، ف لال في حالة الاس ل والان ى ال ار،   اد والاق الاس

هاء ى، إنهاء وان ار    .)٤٩(في حالة الاق
خ و  ن للف ة تأبى أن  م د ال عة العق ة الفقه م أن  اح ی رأ أغل ال

ها  ان عل ي  الة ال ل إعادته إلى ال خ  ل الف ى ق ها أث رجعي، لأن ما انق ف
اء  ه  ع ذل ف ر  ج آثاره، فإن تق ا وأن ، فق انعق العق ص عاق م ال ی

ة اش امات ال الال ل. للإخلال  ق خ، دون ال ل الف ى ق ه على ما م ه، اق أث   ع
ادة ( ح ال ني ٢٤٧جاء في ش ن ال ة للقان اح ات الإ ) ق.م أردني في ال

خ أو  ف ى أن العق ال اضي ح ه إلى ال جع أث ه ی اخ العق أو ف الأردني، "وانف
ا لال ان العق م ا إذا  . وه أن ل  ع  خ  ف ان ال ع. أما إذا  ال ر  ام ف

ا  ه اضي، بل أث خ أث في ال اخ ولا للف الإجارة، فإنه ل للانف ع  ا ام م ا لال م
ل" ق ر على ال  . )٥٠(مق

ة ق ال ة ال اق جاء في ح ال ا ال ادة  وفي ه ان ن ال ا  "ل
ادة (١٦٠( قابلها ن ال خ  ) ق.م أردني)،٢٤٨) ق.م م ( ق جاء على أنه إذا ف

لالة على الأث  عي ال ل العق ق ها ق انا عل ي  الة ال ان إلى ال عاق العق أع ال
افة، الا أ د  ع العق خ، وعلى أنه شامل ل جعي للف ة لعق ال ال ر  ق نه م ال

ة ف - ال ور ال ار - ال جع - الإ ة الاث ال ه على ف ع ي  ع ي، لأن أنه 
قابل ب  ه، وال عق عل ل ال ی اص ال اره أح ع اع اته  د ل ه مق م  ال
ار  خ عق الإ ه، فإذا انف ا تق م ع  ج ه على دفعات  لا  ال ام  الال
ن  ا، و ل ة ع ل قائ خ ت ل الف ها ق ي أن ه فإن آثار العق ال ف ء في ت ع ال

قابل ال خا الا ال ع العق مف ، ولا  ع ة، لا ال ة له صفة الأج ه ال  ع ه
ة إلغاء للعق في  ا ا  خ ه ع الف له، و خ لا ق الف ادر  هائي ال م وق ال ال

اقع" قة ال   .)٥١(ح
                                                 

، ص )٤٨( جع ساب ، م ر   .١٩٩ - ١٩٨ال
)٤٩( ، جع ساب حان، م   .٥٩٨ص  ال
ني الأردني،  )٥٠( ن ال ة للقان اح ات الإ   .٢٦٦، ص ٢٠٠٠ال
، ص )٥١( جع ساب قي، ع الله، م س   .٢٤٨ال
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ة  قة، فالأج ا ع ل م ة أو ال ة للأج ل ائج الع ا أن ن أن ال ت ف لا 
ن فلها  ع ال  ل أق م ال ي وهي ب ف از وال ال ال وح الام

ة   قادم الأج ا ت ة  ة س ع  ع قادم ال قادم، ف أق م ح ال
ات.   س

  ثالثاَ: عودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد
ادة ( نا أن ال ي ) ق. م أردني ت على إعا٢٤٨ذ الة ال ی إلى ال عاق دة ال

ع أن ت  ج العق  ه  ل ا ما ت ه ل م د  ي أن ی ع ا  ، وه عاق ل ال ها ق كانا عل
ل م  ج إعادة  ة: "ی ة ال الأردن . وق جاء في ح ال اخه إلى الآخ انف

اد ام ال عاق وفقا لأح ل ال ها ق ان عل ي  الة ال ی إلى ال عاق ) ٢٤٩، ٢٤٨ت (ال
ه" لى عل د ما اس ی أن ی عاق ل م ال ع على    .)٥٢(ق. م أردني و

ار  له م ث د ما ح أن ی ه و ل ان ق ت ع إذا  د ال لا أن ی م ال م ل ف
ار  د إلى اع ع ی اخ عق ال ة، وانف ا ة أو ص ار  ان تل ال اء  ع س ال

أن ل  ع  ل ما ل ی دفعه م أن ال عا ل ق ع ال ت ائع، و ج م ال
ه م ال م وق  ائ ما  ل ف عا ل د لل ت أن ی ائع  م ال ل ، و ال

 ه.
  الثانيالفرع 

  الاثار الخاصة للانفساخ
ا یلي: ع الاثار و ة الأخ ب ن ة القان ه م الأن اخ ع غ د الانف ف   ی

اصة  : انتفاء المسؤولية العقدية للمدين:أولاً  ا الأث م أه الآثار ال ع ه
ا أن  اخ،  اصة للانف ة الاثار ال ها  ى عل ي ت ة ال ع القاع اخ بل أنه  للانف
ة  ن ة القان اقي الأن ه م  اخ ع غ ا الأث م جان آخ ه ال  الانف ه

ار ال ل بها في إ ع ت ال خ ال لا ی ه ع الف د، فه ال  ة العامة للعق
. ی اه ال ة ت ول ه ال ا الأث بل على الع ی ه   ه

الة  ات أن الاس ی إث ع ال امه ول  ف ال ی أن ی ال على ال فإذا اس
قا لأح فاء  م ال ع لع ال ه  ه ح عل ي لا ی له  جع إلى س أج ام ت

ادة ( ام ال ئ ت أح ة وع ة العق ول ه هي ال ن وه ن ٢٤٨القان ) م القان
ي  الة ال ی إلى ال عاق ل في إعادة ال خ وال أث الف عل  ا ی ني الأردني  ال

                                                 
ار رق ) ٥٢( ة، ق ة ال الأردن ار م الة.٢٠٠٨/ ٢٥٨٠ق رات م ع   ، م
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ادة ( . وق ق ال ع ال ال ذل ح  ل العق فإذا اس ها ق ) ٢٤٨كانا عل
ال ر انه ع اس ب ال ال ها على وج انا عل ي  الة ال ی إلى ال عاق ة اعادة ال

. ع   ال
ام  ه، فإن الال ی  ي لا ی لل جع إلى س أج ف ت الة ال ان اس فإذا 

ادة ( ام ال الة وفقا لأح ه الاس ي به ق عاق ی ني الأردني ٤٤٨ال ن ال ) م القان
خ الع ، فإذا انف خ العق ف ه و ائ في ه ز لل ة فلا  ول ی م ال ئ ذمة ال ق ب

ي  ف م آثار ذل أن ال الأج م ال ت على ع ا ی ی  ال ال الة أن  ال
أ  ة ب ال ع علاقة ال ا إلى ق ف أد أ الة في ال ال أد إلى الاس

ر   .)٥٣(وال
ها، ون الأصل  ثانياً: امتناع الحكم بالتعويض: ف أ م أجل ت د ت أن العق

ام ال  ف ذات الال ا، أ أن ی ت ان  م ح الأصل أن ی ع ف  ا ال ه
ائ  ی والا ق ح ال ه إلى إرهاق ال ف د ت ا ول ی ان ذل م ى  أه العق م أن

ا ر ج ه ض ض، ما ل یل  اء ع   .)٥٤(على اق
ال  ه ل إذا اس د ه ع أن ی أن م ا ول  امه ع ف ال ی أن ی على ال

ر ال ل  قابل ال ا  ع  ال ه  ه، ح عل ي ع الة إلى س أج الاس
ائ ة ع س )٥٥(ال اش ف ال الة في ال ي على الاس اخ ال . غ أنه في الانف

ائ  ع ال ل ل ه، لا م ی  ي لا ی لل ا أج ، ب ی أ أو تق ال ام خ لانع
ه، فإن  ی وتق د إلى فعل ال ف ت الة في ال ة ن ان الاس ة العق ول في ال
ع  ال م  ة، وم ث یل عاق ه ال ول ي  م ات ال الأج ه ع إث د ع م

ر. اب لل   ال
ادة ( ثالثاً: عدم الحاجة إلى الاعذار: ني الأردني ٣٦١ت ال ن ال ) م القان

ی ما ل ی على غ ذل في  على أنه ار ال ع إع ان الا  "لا  ال
 ،" ن أو في العق ادة القان ل ال ن على أنه١/ ٢٤٦(وت   - ١" :) م ذات القان

العق جاز للعاق ه  ا وج عل ی  ف أح العاق ان إذا ل ی مة لل ل د ال  في العق
قة أن  ا ص ال لاح م ال ه". و ف ف العق أو  ال ب اره أن  ع إع الآخ 

                                                 
، ص )٥٣( جع ساب ، م اس  ، ر   .٤٦٨ال
ادة ( )٥٤( ني الأردني.٣٥٥ان ال ن ال   ) م القان
ادة ( )٥٥( ني الأردني.٢٦٣ان ال ن ال   ) م القان
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ان: فان أساس ار له ه ام  الأع ف الال ل ت ائ جاد في  أك على أن ال ا لل وه
اً،  انيع ةوال ة العق ول ت على ال ع ال ی قاق ال   : لاس

ام م ف الال ح ت ل وح أنه أص في ب ه، ف ی  ي لا ی لل لاً  أج
ار ف م الأع قابل - اله ف  ف أو ال اق جاء في ح  - ل ال ا ال وفي ه

ه فإنها لا  ف عق أو ف ة ب ال ع ل م ان ال ة "إذا  ة ال الأردن ال
" ع ل إقامة ال ا ق ه عى عل ار ال ج إع ه وجا. )٥٦(ت ء في ح آخ له

ة: عامل  ال ع ال ة وت م م ات ال ل ل ال افة م ق ة ال "إذا ت إغلاق ش
ادة ( قا لل افة فإنه  ال ال ار ٣٦٢أع ورة الإع ني الأردني لا ض ن ال ) م القان

ار  ه الاخ ج ن ت ه  ، وعل ام غ م أو غ م ف الال ح ت ی إذ أص ال
ل لة"الع الع عامل  ع ال افة وت م ة ال ع أن ت إغلاق ش ا غ م    .)٥٧(ي أم

ادة ( رابعاً: إحالة الحقوق إلى الدائن: ني ١٣٣٨ت ال ن ال ) م القان
اه  - ١الأردني على أنه: " أ م ال ا أو تع  ا تام ن ره ه إذا هل العقار ال

را ه ف ل وفاء دی ته أن  ه.  كان لل ی اف ل ان  ان الهلاك  - ٢أو تق ض فإذا 
ل  ی أو وفاءه ق انا لل م ض ق ار ب أن  ان له ال ه  اه  ع  لا ی لل أو ال

ادة ( ل ال ل الأجل". وت  قل ١٣٣٩حل ني الأردني على أنه: "ی ن ال ) م القان
ا أو تع ن ره تام ه ه ع هلاك العقار ال له ال ل م ال ال  ه إلى ال

ه". ت ه وفقا ل في حقه م ته أن    ولل
ال ل ال ن للهلاك أو  فعلى س ه ض العقار ال ال م شأنها أن تع فإذا وقع أع

اء  ه اع ان  اء ل ت  ار إقامة ب ا إذا أزمع ال ان  اف لل عله غ  لف أو ت ال
ن أ ه ق ارتهان للعقار ال ته دون على حق ائ ال ن ذاته فلل ه و على العقار ال

ر. فإذا  ع ال ع وق ي ت سائل ال اذ ال ال وات ه الاع ل وقف ه اه أن  ة ال وسا
راً  ار حقه ق حل ف اً ب اع ته م ائ ال ان ال اه  أ ال هل العقار أو تلف 

ل العقار  ل م ا  ا ا  ل تأم ه، أو أن  أ ق ان الهلاك  ن. أما إذا  ه ال
ا أتلفه  ا ع فع ه تع ه أن ی ا، بل  عل ل ش ته فل له أن  ائ ال ال
ی  ان ال ي  ان الهلاك  أج ، وذا  ع ا ال ه إلى ه قل ح ال ه و

اف. وفي  ل الأجل أو تق تأم  ل حل را ق ی ف ع ه ال ب وفاء ال ج
                                                 

ار رق  )٥٦( ة، ق ة ال الأردن ار م الة.٢٠٠٩/ ٦٩٤ق   ، م ع
ارات (، و ٢٠٠٤/ ٩٨٣رق  )٥٧( ى الق ع ف ال   ).١٩٩٤/ ١٣٢)، (١٩٩٨/ ١١٤٢ان ب
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ع أو  ه شيء آخ  ء م ل ج ن أو م ه ل العقار ال ها م ل ف ي  ال ال الأح
قل إلى  ه ی ها، فإن ال ل قات ی ت اد أو ث مل ه ال س  لغ تأم أو ث ی م
ل  ل ل آخ لل ا م ه وه ت ی  م ه ال ائ م في ال ، و يء الآخ ا ال ه

ي   .)٥٨(الع
  يالمطلب الثان

  تحمل تبعة الهلاك
( ع دع وال ائ (ال عة والعارة فإن ال د عق ال  ، ان واح م ل ل ه  في العق ال

ی  ال ال ع أن  ه، لأنه لا  د عل عق الة وهلاك ال عة الاس ل ت ال ی
ف الة ت عاً، لأن اس ع ت ال ه  جع عل ائه، ول له أن ی امه لانق ف ال ه ب
ام ام مقابل للال ه ال ه، وه ل في ذم ي لا ی له  اء س أج ال  كان ج

ل ي ح ارة ال ه ال ل وح ى ف   .)٥٩(انق
اجعة إلى  ف ال الة ال ن  اس ة القان ق اخ العق  م أن انف ا تق ا  ت ل

ة، ذل أن الا ی العق ة ال ول ي لا ی  م د إلى إعفاء س أج اخ ی نف
عة  ألة ت ة أخ م اخ ی م ناح ة، غ أن الانف ول ه ال ی م ه ال
عة  ل ت ان م س ي ب ق ا  ؟ وه ف الة في ال عة الاس الة، فعلى م تقع ت الاس
ل الهلاك، ه ال  ه إذ أن ال س ی  ي لا ی لل ام  أج ل الال هلاك م

ة)، ه س ول عة ال ف (ت الة ال عة اس ل ت ، وم س يء الهال  ث ال
ي  عة م أه الآثار ال ل ال ألة ت . تع م ف م ال ع ع ع ال س ال
ی م  د إلى ت ة لأنها س ة العق ول اء ال اخ العق وانق ت على انف ت

ام، وم  ل الال ل هلاك م ان س ا ال الة، وس  ه عة الاس ل ت س
  على ال الآتي:

  الفرع الأول
  تحمل تبعة الهلاك في العقود الملزمة للطرفين أو طرف واحد

ا  ه ل جع إل يء  لا ی ول ع هلاك ال ی ال عة ت ل ال ألة ت ف م ته
ع الفقه، الهلا ف  عة. وع ل ال ألة ت ر م أنه تلف مال مع فالهلاك ه م ك 

                                                 
ة، ص  )٥٨( ال ال عة الأع   .٥٤، ٥٣م
ی )٥٩( ال ال د ح ي، م امات، دار٢٠٠١( ز ة العامة للال ج في ال ة،  )، ال ة الع ه ال

ة، ص   .٤٣٦القاه
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ة  وث ق الهلاك ح ع  أنه  ائي و  ة أو حادث ف ة قاه ا  ق ئ ا أو ج ل تلفا 
ة  ه الفائ فق ال ه ة  الفائ ه  د عل ع ان  يء مع  فاع  ل دون الان ة ت قاه

ع ذل جع على أح ب ن له أن ی يء ولا  فعة ذل ال ی أ )٦٠(أو م م . ول
ف  الة ال عة اس ارة أع ت عة ذل الهلاك، أو  ة ت ها ل في ال ف س ال
اؤل   ا ال اب ع ه لف ال ة؟  ة قاه ي مفاجئ أو ق اجعة إلى س أج ال

ان م ل ان واح أو م عق مل م ل ا م عق مل ام ناش ان الال   . )٦١(ما إذا 
ان  في العقد الملزم لجانب واحد:أولأ: تحمل تبعة الهلاك  م ل ل العق ال

اله عق  ، وم ه دون الأخ امات الا على عات أح  ج ال واح ه العق ال لا ی
دع ورده ولا  يء ال ة على ال اف ال ه  دع ل ه ال م  ، ح یل غ أج عة  د ال

ة ح یل ل عق اله ام، و أ ال دع  م ال يء یل ة ال قل مل اه ب م ال
ا عق العارة.. الخ ام و أ ال ب له  ه م ال ه ولا یل ل ب وت ه   . )٦٢(ال

ه، فإن  ی  ي لا ی لل ان واح  أج م ل ل ل العق ال ل إذا هل م ول
ه دع وال ، وه ال ائ الة ال ه ال عة الهلاك في ه ل ت ي، و ق ام ی ا الال ب ه

ی  ال ال ع أن  ، ذل أنه لا  ائ عة الهلاك على ال قال: إن ت  ، ع له وال
ه. له العق م ام مقابل  ال لا  اخ العق لأنه ل م ف م انف   يء، ول 

ادة ( ي ت على:٨٧٢وان ال ني الأردني ال ن ال عة أمانة  ) م القان د "ال
ه وعل دع ل ف في ی ال ها ما ل ی ه في حف ق ه أو ب ع انها إذا هل ب ه ض

 " ادة (على غ ذل ن ٨٧٣وت ال ني الأردني على) م القان   - ١" ال
ه أن  ف ماله وعل ة ال العاد  ا عة ع د ف ال ي  ع ه أن  دع ل على ال

ه عل أت ه أو   ف ها ب ف لها وله أن  ز م ى حف ماله م عها في ح
." له  ع

ها على ذمة  أث ان واح تلقي  م ل ل اخ العق ال عة انف ح أن ت م ی ا تق م
ي  ف ال الة ال قا له، في ح أن اس ان م مه م الاداء ال  ، إذ أنها ت ائ ال

ن،  ة القان ق اخ العق  ها انف ت عل ي ت ه وال ی ما تعه  ل دون أداء ال لا تل ت

                                                 
ان، م  )٦٠( ، سل ق ، صم   .٦٥٢جع ساب
، ص )٦١( جع ساب ان، م ، سل ق   .٦٠٣م
، ص )٦٢( جع ساب ، م ، ع ال ار   .١٦٥ال
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ه ئه م ه وت ت في ذم ام ال ی م الال ارة إذ أنها تعفي ال ی أ خ ا ال . )٦٣(به
مة  ل د ال اخ في العق ني الأردني ق ب أن ح الانف ن ال ون أنه في القان

ادة ( ان ان ال ني الأردني٢٤٧لل ن ال ة ال  ) م القان ار م ل ق و
ة  مة الأردن ل د ال ن الا في العق ة لا  ة القاه ال الق ه (ان اع ال جاء 
( ان   .)٦٤(لل

عة  ثانياً: تحمل تعبة الهلاك في العقد الملزم للجانبين: ل ت ی م ی ل
م  ل ان العق ال قة ب ما إذا  ف ع ال ان ی م لل ل الة والهلاك في العق ال الاس

ا ناقلا ان عق ة.لل ل ا غ ناقل لل ة أو عق ل    لل
ما  ان العق مل لاف ما إذا  اخ لف  عة العق  ل ت ی م ی ل إلى أن ت ن
عة  ل ت ان واح فإن ال ی م ل ان العق مل ، فإذا  ان واح ما ل ان أم مل لل

يء، لأن ا ی  ال ال ع أن  ائ وذل لأنه لا  امه ل الهلاك ه ال ل
ل  ان فإن ال ی م لل ل ه، أما في العق ال لل م ى ی ام مقابل ح ال لا  م
ان غ  م لل ل ان العق ال ل و ع ال ، أما  ل ال ی  ل ه ال ل ال عة ق ال
ل  د لأنه خ م ال ائ  عة الهلاك تقع على ال الة وت عة الاس ة فإن ت ل ناقل لل

عة في العق ا ل ال ف ب ع ج إلى جان ما  ه ی ه م د عل ع ان  ع ال  لعق وال
. ل عة في ال ل ال عة ه ت ل ال ع آخ م ت ه ن لام ع م ال  وال تق

ادة ( ني الأردني على:٢٨٤وت ال ن ال ه أمانة  ) م القان ان في ی "م 
عها ها أو م ها أو تع عل ها أو مات  وق في حف ون ح أو ج ها ب ع صاح

ة"  ال ل أو  ال ا لها  ان ضام هلا لها  ادة (م ني ٢٧٩وت ال ن ال ) م القان
ه". على - ١" على:الأردني  د ى ت ت ح ادة  ال ما أخ ه في ال م ال عل ا تق م

قل م٢٨٤( ا ق ان ض أن ش ني الأردني ت أنها تف ن ال ه إلى  ) م القان ی مال
غ  قل  ار أو ان عة أو الإ د عق العارة أو ال عق  يء  ا ال قل ه اء ان ه س ی غ
يء في ی غ ی  ا ال ة أو غ ث یهل ه ء ن ة أو  ازة  ن ال عق 
د  ائ ب ت في ذمة ال ام ق ت اك ال ان ه ه، فإذا  ائ  ي لا ی لل ال  أج ال

يء ي فإن  ال ه  أج ف الة ت ي لاس ق ام ی ا الال ا أن ه ه، وقل إلى صاح
ع  ق ال ل ف ه، ول يء وق هل في غ ی عة هلاك ال ل ت ال ه ال ی ال

                                                 
، ص  )٦٣( جع ساب ومي، م   .٥٦٥ال
ار ت رق ( )٦٤( الة.١٩٩٩/ ١٢٨١ق رات م ع   ) م
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ائ  ان،  الغاص وال ال ی ض ان ی غ ال ان و الامانة، فإذا  ب ی ال
ي د ال امه ب ، فإن ال ل ل ق ال ه، بل ی ف الة ت اس ي  ق ال لا ی ء إلى ال

عة هلاكه. يء ت ائ لل ل ال ام إلى تع و ا الال   ه
ادة ( ني الأردني أردني على:٢٧٩ت ال ن ال على ال ما  - ١ ) م القان
ه.  د ى ت ت ح ها  - ٢أخ ان عل ي  الة ال ه  ه رده إل ه وج عل ف غ مال غ

.  ع الغ ان الغ ه  - ٣وفي م ع ه أو تلف ب ه أو أتلفه أو ضاع م هل فإذا اس
 ، ان الغ م الغ وفي م ه ی له أو  ه م ادة (فعل ) ق. م ١١٩٥وت ال

م  - ١ أردني على: ا أن ذل م حقه فلا یل ق يء مع ال ة  ائ ح ال فع ال إذا ان
فاع.  ا الان قابل ه قه  يء م ولا  - ٢ل اس ا أصاب ال ولا ع ائ م ن ال

ا الهلاك  ت على ه ات ت ات أو تأم ه م تع ر ما عاد عل ق هلاك أو تلف الا 
لف  ادة (أو ال ني الأردني على:١١٩٦وت ال ن ال ائ  ) م القان ان ال "إذا 

يء أو تلفه ول وقع ذل  لا  ولا ع هلاك ال ن م ة فإنه  ی له سيء ال
ي  ق ال ی يء إلى ال د ال امه ب ال ی أمانة، فإن ال ان ی غ ال ه". أما إذا 
ه لأنه  ان ق هل في غ ی يء ون  عة هلاك ال ال ت ل ال ه، و ف الة ت اس

 .)٦٥(هل في ی هي ی أمانة
ن ی ه، وت ل ق ت يء  ان، إذا حاز صاح ال ال ن ال ی ض ه ی وت

ال ف  ا ع ال اره نائ اع ه، بل  ل ق ت يء لا  أمانة إذا حاز صاح ال ال
ة،  ا الأخ سيء ال ان ه ا إذا  ل لا س ق ال ائ  ، وال ان، (ك الغاص ال
الي إذا  ال ان و يء ی ض ه على ال لاء ی ل ه اء)،  م ال يء على س وم أخ ال

ال يء  ا ال ا هل ه ل ان وت ي ال ى مع ال الأج ه ح ي وج عل  الأج
عة الهلاك ال ت اد ()٦٦(ه دون ال ن ٥٢٧() و١١٦٩) و(٢٧٩. وان ال ) م القان

ني الأردني  ة على:ال ه الأخ اء  وت ه م ال ا على س "إذا  ال ش
م اداؤه فإن ل ى ل ان ال م ه و ان على  وهل أو فق في ی  ال فلا ض

." ق ع أو ال ال   ال الا 

                                                 
اد ( )٦٥( ني الأدرني.٨٧٦، ٨٧٢، ٧٧٠، ٦٩٢ان ال ن ال     ) م القان
، ع  )٦٦( ار ،ال جع ساب لام، م   .١٧٠ص ال
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  الفرع الثاني
  تحمل تبعة الهلاك في العقود الأخرى

مه، وق  ع يء  اء ال ع أج ا ی على ج ل ن  د ق  إن الهلاك في العق
ة  ، ون الهلاك ب ع الآخ ائه دون ال ع أج ا ی على  ئ ن هلاكا ج

لي وال ان ال ال ا ل  ه،  ی  ي لا ی لل ا ع س أج ن نات ئي ق 
ن  ، وق  ائ أ ال فعل الغ أو  ة) أو  ة القاه ة (تعادل الق او ي آفة س الأج
ل  عة الهلاك في  ل ت اض ت ع ة اس ان م إم ا لع ه. ون ی وخ ا ع فعل ال نات

ها عل ف ن ا س ا فإن د له ع العق اة (عق ال ائعة وال د ال ع العق ى 
ار).   والإ

ع  اولاً: تحمل تبعة هلاك المبيع: ل وق ی  ل ال ع ق ی ق إن هلاك ال
قل  ة ت ل ة أن ال قاع ع الأردني  ا، وق أخ ال ئ ن ج ا وق  ل ن  ل وق  ال

أ ا ع وال ح ی اضي على ال يء د ال ة ال قل مل ائع ب ام في ذمة ال ل
 ، ادة (إلى ال ني الأردني على:١٩٩فق ن ال ن ال ) ی ١( ) م القان

قف على ال أو أ شيء  د انعقاده دون ت له  ه و د عل عق ح العق في ال
. ( -آخ ن على غ ذل ل م ٢ما ل ی القان ق العق  على  ) أما حق

ادة ( ها. وت ال ه م ه العق عل ا أوج فاء  ف ال ني ٤٨٥ال ن ال ) م القان
قل - ١"على: الأردني  ة ت ق  مل ع إلى ال ما ل  ام ال د ت ع  ال

." غ ذل ن أو الاتفاق    القان
ه،  ل ع ب عة هلاك ال ا ت ة أخ ر ع م ناح ی ال فق غ أن ه

ادة (ن ني الأردني على:٤٩١ ال ن ال ع إلى  ) م القان ائع ال "إذا سل ال
 ." ع ذل ع  ا  ال ول ع ح غ م ة أص رة ص وت ال 

ادة ( ه على:٥٠٠ال ع ١"( ) م ا ل  لا ی لأح ال ل ال ع ق ) إذا هل ال
د ال ما أ ع واس خ ال ع خ ٢داه م ال (ه انف ع ال ) فإذا تلف 

 ." ه م ال اقي  ار ال ق ع أو اخ ال خ ال  ال إن شاء ف
ادة ( الفة ٥٠٠لاح على ن ال ني الأردني أنها جاءت م ن ال ) م القان

ال  اع العامة على ال عة الهلاك، ح أن الهلاك وفقا للق ل ت اع العامة في ت للق
العق - وه ال  قل  ا ت ا قل ة  ل ة  - إذ ال ، ث أنه م ناح ل ل ال ول ق

ی  ف  لا ی لل الة ال اخ العق لاس انف علقة  اع العامة ال ف مع الق أخ ی
ام  العق وفقا لأح قل  ة ت ل ال إذ ال ح ه ال غ م أن ال أص ه. فعلى ال
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اد ( ائع ٤٨٥، ١٩٩ال عة الهلاك رجع على ال ني الأردني فان ت ن ال ) م القان
ادة ( ام ال ا وفقا لأح ع مال ني الأردني، وال في ٥٠٠ون ل  ن ال ) م القان

 : ل ال ام  ع م الال د ب ن ا ال ق في ه ف ني  ع ال : الأولذل أن ال
ات قلا ب ن م ل  ال ام  أج ال ة لل ج ل الع ال ج ب ام ال ال انيه  : وال

ن  الة  ه ال ة، وفي ه ل قل ال ام ب ع الال ا ی اته ون قل ب ل لا  ال ام  ال
ل ال ی  ائع - الهلاك على ال ل  -أ على ال ال ائ  لا على ال وه ال

قل إل ة ق ان ل غ م أن ال .على ال د العق   ه 
ا  ع م الأخ به ج ما  أنه لا ی ص  اه م ن ل م خلال ما سق ا الق و
اد  اع وال ني الأردني، ذل لأن الق ن ال ل في القان ال ام  ائي للال ق ال ال
ه م  اء إل ق ح  الاه ا ال ل ه ني الأردني لا تأبى م ن ال العامة للقان

ع وعق خ ل الع في عق ال ی ب ام ال ال اصة  ة ال ن ص القان اجعة ال لال م
اها ي س وأن سق عة وال د ار وعق ال   .)٦٧(الإ

ادة ( ل و ب ٥٠٠/١وأن مفاد ن ال ا م خلال ال ب ال و واض ) ی
ل الهلا ائع إذا ح اهل ال قع على  عة الهلاك، فالهلاك  قال ت ، وت ان ل ل ال ك ق

ع  ف ام ی ة) ذل لأنه ال غا ام  ة (ال ق ن ام ب ل ه ال ال ائع  ام ال ذل أن ال
ع  عة هلاك ال ت على ذل أن ت ا ی ة م دونه م ل ة ولا ی نقل ال ل ع نقل ال

ائع رغ أن ال اهل ال ه لل تقع على  ل ائع ب ام ال ل  ح ه ق  ق أص
قل  ع ل ام تا ع ه ال ل ال ائع ب ام ال غ م أن ال عة. وعلى ال ال للع ال ال
ال  ال م الأح ة لا   ل ا، ذل أن ال اما ثان ع ال ه لا  أن  ة ل ل ال

ه ع إل ل ال ل لل ما ل ی ت   .)٦٨(أن ت
ل، عة أنه إذا  خلاصة الق ه فإن ت ی  عاق ي لا ی لل ع  أج ان هلاك ال

ل  ل ت ائع) ما ل  ال ق ق ل (ال ال ی  ن على ال ل ت ل ال الهلاك ق
ائع ق  فعل، أو أن ال ل الهلاك فل  ل ق ال ر ال  ائع ق أع عة الهلاك أو أن ال ت

ف ع واس ل حقه في ح ال ع عة اس قل ت اءات ت ه الاس ل ه ه ففي  و ي ش
ي  ال الأج عة الهلاك  ا أن ت ائع.  ان على ال ع أن  الهلاك إلى ال 
ي  د ال ال في العق ان واح وعلى ال مة ل ل د ال ائ في العق ا على ال ن دائ ت

                                                 
، ص )٦٧( جع ساب ، م ر   .٢٤١ال
، ص )٦٨( جع ساب اني، صلاح، م   . ٤٥٥الأه
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ه عة والعارة ون د ر وال أج اته (رد ال ل ب ها ال ع قل ف ان هلاك ال ا) أما ل 
ی فإن ذل لا ی  عاق أ أو فعل أح ال جع إلى خ ا ی ي، ون جع إلى س أج لا ی
م  ق ر دفعها إذ لا  ع ة و ة العق ول ام ال الي لا   ال عة، و ل ال ألة ت م

ه. ی  عاق ي ال لا ب لأح ال د ال الأج ج  دفعها الا ب
ني الأردني العلاقة ب  : تحمل تبعة هلاك المأجور:ثانياً  ن ال ن القان

ة  ج ال الع ال ع اس أج  ام ال ة  ا  ا أ ا ن  ، ج أج وال ال
ل  ة ق ج ها. فق تهل الع ال امات ن ه م ال ها، وما  عل ة عل اف وال

ا أو ل ن الهلاك  ه، وق  ع ل أو  عة الهلاك؟ ال ا، فعلى م تقع ت ئ ففي حالة  ج
 ، ل ل ال ادة (الهلاك ق ني الأردني على: ٦٧٧ت ال ن ال على  - ١) م القان

املة.  دة  ق فعة ال فاء ال لح معها لاس عه في حالة ت ا ر وت أج ل ال ج ت ال
ع  - ٢ ر دون مانع  أج أج م  ال ل ب ال ه مع و ال فاع  ق الان

ار.  ة الإ ي م ق ى ت لا ح ادة (قائه م ل ت ال ن ٦٨٠و ) م القان
ني الأردني على أنه: ع م  ال ل ال ر ما  على ت أج ل ال " على ت

الفه". فان على ما  ف ال   آثار ما ل ی
ج ام ال ص ال قا  اه سا أك على ما سق ام لا ب م ال ل وال ال  

ام الأصلي قلة ع الال امات م امات ال ه الال ر، وأن ه أج د ال أج ب قل  - ال
ب رده ل ر ال أج ة في ال ع ودفع الأج ة في ال ل ها  - ال عة الهلاك ف ل فإن ت ول

ي ة  أج ج ل إذا هل الع ال ع ال ل و ل ال ال ق ن على ال ع  ت
ادة ( ، فق ن ال ل ع ال ه. أما في حالة الهلاك  أج لا ی له  ) ٦٩٧/١ال

ني الأردني على: " ن ال ة ع  - ١م القان له سق الأج ر  أج ال فاع  إذا فات الان
ادة ( فعة. وت ال ات ال أج م وق ف ز ٦٩٩/٢ال ) ق. م أردني على: 

 . خ العق أج ف ". - ٢لل ف العق ع ت ث ما   إذا ح
ة  ق ل  ع ال ة إذا هل  ج ها أن الع ال قة ذ ا ص ال ح م ال ی

ائ  ع ال ل ل له ولا م خ العق لهلاك م ف ها ی ی ف ة لا ی لل أج  –قاه ال
ج على  – أج أن  ال )، ول لل ال ی (ال عة الهلاك على ال ن ت وت

لا،  أم م ة ال ا م ش ج ق تقاضي تع ان ال ى ل  إعادة الع إلى أصلها ح
ائها.  ع إعادة ب دة إلى الع  أج على الع ج أن  ال ل الأم ل لل و
فعة العامة  ة لل ج ة الع ال ع مل ا ل ن ني  و الهلاك  ماد أو قان

ا ل س أو أ ر.أو  أج خ ال ار ت   لغي ق
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  الخاتمة النتائج والتوصيات
مه بـوفي  س راسة وال ه ال ة ه ني " نها ن ال ة في القان ة العق ول فاء ال ان
اف أح ن أن  "الأردني ات ت ة ع  إث ة العق ول في ال أنه  أن ت

ني ن ال دها القان ي ح ة للإعفاء ال ن اب القان ادت ( الأس ، ٢٤٧الأردني في ال
ادة (٢٦١ ه، ح أشارت ال أنه: "في ٢٤٧) م ة ن  ة العق ول ي عال ال ) ال

ى معه  لاً، انق ام م ف الال عل ت ة ت ة قاه أت ق ان إذا  مة لل ل د ال العق
الة ج  ان الاس ه، فإذا  خ العق م تلقاء نف قابل له وانف ام ال ى ما الال ة انق ئ

ة وفي  د ال ة في العق ق الة ال ة الاس ئ الة ال ل الاس ل ومِ ء ال قابل ال
ائج  ال إلى ال صل ال ه فق ت "، وعل ی خ العق  عل ال ائ ف ز لل ا  ه كل

ة: ات الآت ص   وال
  أولاً: النتائج

ا .١ الال اء الإخلال  ة ج ة العق ول ها تع ال ف م ت ، أ ع ة ع العق اش مات ال
ي، ول  م  ف الع الة ال م إلا ع اس ها، إذ أنها لا تق ف أخ في ت أو ال
ولاً ع  ی م ن ال اً،  ة ع اماته العق ال فاء  ی على ال ار ال ال إج

فاء م ال ة ع ، ن اء ذل ائ م ج ها لل ي  ار ال ة  الأض اش امات ال الال
  ع العق

قة، ح  .٢ ف ص م ة ب ة العق ول ني ال ن ال ع الأردني في القان عالج ال
ني الأردني  ن ال اول القان ه، إذ ت ل عل ا اش ف العق وفقاً ل ب ت ن على وج

اد ( ع في ال لها ال ي  ار ال ة و الاض ة العق ول ) ٣٦٤-٣٦٠ال
ه ني. م ن ال  القان

ة  .٣ ن اب القان اف أح الأس ات ت ة ع  إث ة العق ول في ال  أن ت
ادت ( ني الأردني في ال ن ال دها القان ي ح ه، ح ٢٦١، ٢٤٧للإعفاء ال ) م

ادة ( د ٢٤٧أشارت ال أنه: "في العق ة ن  ة العق ول ي عال ال ) ال
ان إذا  مة لل ل ى معه ال لاً، انق ام م ف الال عل ت ة ت ة قاه أت ق

ى  ة انق ئ الة ج ان الاس ه، فإذا  خ العق م تلقاء نف قابل له وانف ام ال الال
د  ة في العق ق الة ال ة الاس ئ الة ال ل الاس ل ومِ ء ال قابل ال ما 

خ العق  ائ ف ز لل ا  ه ل ة وفي  ". ال ی  عل ال
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م  .٤ ة ب ع في علاقة ال ه، إلا ب ة ع ة العق ول فع ال ی أن ی ع ال لا 
ل أم غ  ه  ق  ي، و ات ال الأج إث ه، وذل  ام وسل ف الال ت
ي  ، وال الأج ائ ال ر ال ل  وث ال ، أد إلى ح ی ب إلى ال م

ف م عل ال ن فعل ال  اً أو  ائ ة، أو حادثاً فُ ن قّة قاه لاً، ق 
ن فعل الغ ائ أو    ال

  ثانياً: التوصيات
اش  .١ ل م ة  ة العق ول ام ال ع الأردني ت أح اح م ال ى ال ی

ع  را م ال ا ق ع ه ة، ح  ق ة ال ول ا فعل مع ال ح  وص
 .الأردني

ا  .٢ ى ال ع الأردني ی ة ح م ال ول فاء ال أ ان ة على م اش قة م ال 
ال. ا ال ع ال في ه ى  ، ح ة ع فعل الغ  العق

  
  قائمة المراجع 

قي - س ا ال ل، إب ة، ١٩٩٥( أب الل ن فات القان د وال ئي للعق لان ال )، ال
ة الإنقا ة ل ة ت ل ل .دراسة ت ، ال عات جامعة ال   ص، م

اس محمد -  ، ر ء ٢٠١٠( ال ني الأردني، ال ن ال ح القان ج في ش )، ال
ان. ، ع زع وال قافة لل   الأول، دار ال

، ص ح - ة، ٢٠١٠( خا ة العق ول ام ال ار في تأس ن ة ال )، ف
ني، د ن ال ة مقارنة في القان ل ل ات لل دراسة ت ة ودار ش ن ار ال القان

. ات، م م   وال
، ع الله علي - ار ني، دراسة مقارنة، ٢٠٠٩( ال ن ال ة الهلاك في القان )، ن

ة. ، القاه راه، جامعة ع ش وحة د   أ
ا - قي، إب س ارات، ١٩٧٥( ال ادث ال ة ع ح ن ة ال ول )، الإعفاء م ال

راه  وحة د ة.أ ، القاه رة، جامعة ع ش    م
ن، علي ح - ن ة ٢٠٠٦( ال ، را ال ء ال ة، ال ن ة ال ول )، ال في ال

ان، الأردن. زع، ع ة، دار وائل لل وال   ال
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هاب محمد ب سع - ومي، ع ال ها على ١٩٩٨( علي ب سع ال الة وأث )، الاس
ام العق في الفقه الإسلا رة، الال راه غ م وحة د ي، أ ن ال مي والقان

ة   .جامعة القاه
ی - ال ال د ح ي، م امات، دار ٢٠٠١( ز ة العامة للال ج في ال )، ال

ة.  ة، القاه ة الع ه   ال
نان - حان، ع ني الأردني،  )،٢٠٠٩( ال ن ال ح القان ، ش ر ح ، ن خا

ة،  ق ال ق ادر ال ان. ، دار ١م زع، ع قافة لل وال   ال
ر - ان، أن ني الأردني، دراسة مقارنة ٢٠٠٠( سل ن ال ام في القان ادر الال )، م

ني، الأردن.   في الفقه الإسلامي، ال القان
زاق - ، ع ال ر ه جه ١٩٨١( ال ام ب ة الال ني، ن ن ال س في القان )، ال

ة، القاه  ة الع ه   .٢ة، عام، دار ال
ی - ار، محمد وح ال قافة لل ٢٠٠١( س ة، دار ال ة الأصل ق الع ق )، ال

ان.  زع، ع   وال
اس ح - في،  ة ٢٠٠١( ال ه ، دار ال ة ع فعل الغ ة العق ول )، ال

ة. ة، القاه   الع
، صفاء تقي - او ة، ٢٠٠٥( ال ول ارة ال د ال ها في عق ة وأث ة القاه )، الق

اق. صل، الع رة، جامعة ال واه م وحة د    أ
ة ١٩٩٩( الفقي، محمد علي - ام وآثارها، دراسة مقارنة، م ف الال الة ت )، اس

ة. ة، القاه ة الع ه    ال
دة، محمد علي (  - ال ١٩٩٩ف ة على الأع ة القاه ارئة والق وف ال )، أثار ال

رة. عارف، الإس أة ال ة، م ن  القان
ان - ، سل ق ة ٢٠١٠( م ه ة، دار ال لاد الع ات ال ة في تق ن ة ال ول )، ال

ة. ة، القاه   الع
ا، ول ح ( - ع في ٢٠١٦مه ی ح ال ها في ق أ ال وأث ة ال )، ف

تة، الأردن. ، جامعة م ة، دراسة مقارنة، رسالة ماج ن ة ال ول   ال
سف أح - ة، ی ع ، ٢٠٠٩( ال أل ور، دار ال أ ال ة  ن ة ال ول ) دفع ال

ة.    القاه
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  القرارات القضائية:
ارها رق ( - ة ق ة ال الأردن ة العامة ل ار اله رات ٣١٠/١٩٩٩ق ) م

الة.    م ع
ة رق  - ق ها ال ف ة  ة ال الأردن ار م ة)  ١٩٦٩/١٩٩٧ق اس ة خ (ه

الة. ٢٦/١١/١٩٩٧تارخ  رات م ع   م
ة رق  - ق ها ال ف ة  ة ال الأردن ار م تارخ  ٣٥٩٤/٢٠١٣ق

اس. ١١/٢/٢٠١٤ قع ق رات م   م
ة رق  - ق ها ال ف ة  ة ال الأردن ار م ة)  ٤٦٥/٢٠٠٦ق اس ة خ (ه

الة. ٤/١٠/٢٠٠٦تارخ  رات م ع   م
ها  - ف ة  ة ال الأردن ار م ة رق ق ق ة) ٤٩٤/١٩٨٢ال اس ة خ (ه

ة ٣١/٧/١٩٨٢تارخ  ف ر على ال ام  ١٥٤٣، ال ة ال لة نقا د م م ع
ارخ    .١/١/١٩٨٢ب

ة رق - ق ها ال ف ة  ة ال الأردن ار م ة)  ٨٧٤/٢٠٠٢ق اس ة خ (ه
الة.٤/٤/٢٠٠٢تارخ  رات م ع   ، م

ة، ق - ة ال الأردن ار م الة.١٩٦٩/١٩٩٧ار رق ق رات م ع   ، م
ار رق  - ة، ق ة ال الأردن ار م الة..٢٠٠٨/ ٢٥٨٠ق رات م ع   ، م
ار رق  - ة، ق ة ال الأردن ار م الة.٢٠٠٩/ ٦٩٤ق   ، م ع
ار رق ( - ة ق ة ال الأردن الة. ٦٧٥/٢٠٠٤م رات م ع   )، م
ة ال الأردن - ار رق م الة.٢٤٥/١٩٩٥ة ق رات م ع   ، م


